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  :مقدمة

هم الموضوعات التي یتم دراستها في علم أحدى إنسان والطبیعة یعد موضوع الإ

قد  ةن الفلاسفألا إعنها،  ةجابلى الإإسئلة دون الوصول لى طرح الأإالفلسفة كعلم یهدف 

التي  تأثر بالطبیعةنسان على السؤال الذي طرح منذ القدم هل الإ ةجابتمكنوا الیوم من الإ

كل أی ةالطبیع بیسح ةنسان في العصور القدیمفبعدما كان الإ ثر علیها؟أنه أم أیعیش فیها 

صبح في العصر الحدیث یؤثر علیها ویغیرها وان كان أقلم معها أویشرب منها محاولا الت

تتمثل  ةن له مساوئ كثیر ألا إطار وظروف معیشته في تحسین الإ ةیجابیإلهذا الفعل مظاهر 

لى إیرجع  مستمرا االیوم تدهور  ةنسان، فتعرف الطبیعالإ سلوكیات ةضحی ةفي جعل الطبیع

  .علیها ةالمتزاید ةدیموالغیر ع ةنسان واعتداءاته العمدیسوء تصرف الإ

 ةوقت الحاضر وغدت مشكلمور المسلم بها في المن الأ ةصبح الحدیث عن البیئأذا إ

 ةنیأجراء الدراسات المتإ للتدخل و  ةملح ةصبحت فیه الحاجأالذي  الأمرتزداد تعقیدا وتشابكا، 

سباب التلوث أوتشخیص المشكلات التي تعاني منها، البحث عن  ةلخصائص البیئ

     . والتنمیة ةتباعها لحل مشاكلها والبحث عن ماذا التوفیق بین البیئإجراءات الواجب والإ

  على الصعید الوطني والدولي الاهتماموحمایتها حیزا كبیرا من ة البیئ ةخذت قضیأف

نسان والحیوان والنبات مما جعل الحكومات والشعوب الإ ةالوثیق بحمای اوهذا راجع لارتباطه

ما كة،بالبیئ ةشكالیات المتعلقلبحث الإ ةتتوجه نحو عقد المؤتمرات وحلقات العمل المتخصص

عن غیرها من المشكلات التي تعاني  ةهمیألا تقل  ةبالتشریعات البیئی ةالمتعلق الإشكالیةن أ

 ةالمكلف ةداریفي النصوص والعقوبات ومن خلال الجهات الإ ة، بسبب الازدواجیةمنها البیئ

  .بحمایتها وكذا الطابع التقني الذي یغلب على التشریعات البیئیة

 مجالات نومفهوم واسع وفي تغیر مستمر لأ ةللبیئ ةالقانونی ةالحماین مفهوم أى بالإضافة إل

في تغیر  ةن العالم والبیئأتمام بها مسبقا كون التي تجسدها هذه القواعد لا یمكن الإ الحمایة

  .دائم
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 ةالعام ةلما تتمتع به من صلاحیات السلط ةالبیئ ةدورا هاما في حمای ةدار تلعب الإ

القضاء باعتباره مرفق  ةثانی ةفراد ثم في مرحلي یمارسها الأضبط النشاطات الت ةوسلط

  .ةالبیئ ةساسیا في حمایأبتطبیق نصوص القانون یلعب دورا  مكلف

  : الدراسةأهمیة 

  :الموضوع في ما یلي ةهمیأتكمن 

وهو من الموضوعات التي  ةالبیئ ةبحمای ةالمتعلق ةبحاث القانونین هذا البحث یعد من الأأ -

 ةالنهض اءجر  ،التلوث ةرتفاع ظاهر إبعد  مافي العصر الحالي لاسی ةبالغ ةلها اهمی

 .نحاء العالمأمختلف  ةالاقتصادی

عن غیرها من المشاكل التي  ةهمیألا تقل  ةبالتشریعات البیئی ةالمتعلق ةشكالین الإأكما  -

  .في النصوص والعقوبات ةبسبب الازدواجی ةتعاني منها البیئ

 :الدراسةإشكالیة 

 قودورها في تحقی ةالبیئ ةلحمای ةلیات القانونیلموضوع الآ ةالقانونی ةتسیر المعالج      

                                         :التالیة ةشكالیفي الجزائر والإ ةالمستدام ةالتنمی

المشرع الجزائري لحمایة البیئة في إطار تحقیق أهداف  كرسهافیما تتمثل أهم الآلیات التي 

  التنمیة المستدامة ؟

 : أسباب اختیار الموضوع 

   :لى اختیار الموضوعإسباب التي دفعتنا من الأ      

 ةالبیئ ةكمفهوم عام وشامل لجمیع المیادین وحمای ةالمستدام ةبین التنمی ةبراز العلاقإ 

 .ةالتنمی ةكعنصر هام مرتبط بعملی
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  ةالبیئ ةلحمای ةلیات القانونیفي الآ ةتحقیق تحلیل قانوني شبه شمولي لمختلف العوامل المؤثر 

 ةنما سیتم مناقشإ و  ةفي الجزائر ولذلك لن یقتصر التحلیل على مجرد عرض القواعد البیئی

في الجزائر مع  ةالتي تعرفها البیئ ةحالات التدهور الخطیر  ةفعالیتها ومدى ملائمتها المواجه

  .البیئة ةلحمای ةلیات القانونیوجه تجدید الذي تعرفه الآأبیان 

  :مناهج الدراسة

القانوني كثر استخداما في المجال المنهج التحلیلي الذي یعتبر الأ ةفي هذه الدراس اعتمدنا

التي یتم لى النتائج إوصولا  ةوالبدیهی ةولیمن العملیات الأ ةفكار بدایوذلك بطرح منطقي للأ

حیان بالمنهج في بعض الأ ةستعاناستغلالها عن طریق تحلیل العقل المنطقي مع الإ

 .التوضیح والشرح أجل الوصفي من

 :محاور الدراسة

  :ثلاثة فصوللى إ هذه الدراسةقمنا بتقسیم  ةالمطروح الإشكالیةعلى  ةجابإ

والتنمیة المستدامة ) ولالأ المبحث(طار المفاهیمي للبیئة الإ إلىنتفرق في الفصل التمهیدي 

 ةلحمای ةالوقائی ةداریلیات الإلى الآإول ن نتطرق في الفصل الأأعلى  ،)المبحث الثاني(

لیات والمؤسسات لحمایة البیئة في والآ) ولالمبحث الأ(المستدامة  ةطار التنمیإفي  ةالبیئ

  ).المبحث الثاني(المستدامة  ةطار التنمیإ

 ةالمستدام ةطار التنمیإفي  ةالبیئ ةلحمای ةعیدالر  للآلیاتما الفصل الثاني فتم تخصیصه أ

) ولالمبحث الأ( ةالبیئ ةلحمای ةجراءات الوقائیالإ ةعن مخالف ةالمترتب ةداریات الإءوالجزا

 الإجراءاتعن مخالفه  ةالمترتب ةالقضائی الإجراءات ةعن مخالف ةالمترتب ةوالجزاءات القضائی

  ).المبحث الثاني( ةالبیئ ةلحمای ةالوقائی
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  :صعوبــــات البحث

نجاز بحثه فمن الصعوبات إثناء أمن الصعوبات یواجهها الباحث  ةلكل بحث مجموع

  :التي واجهناها ما یلي

 ةضراره وصعوبة أفي مجال التلوث وكثر  ةمتشعب ومتطور وخاص ةن موضوع البیئأ -

في مجال  ةالمتخصص ةالمراجع المحلی ةلى قلإ ةضافإ ةدار من جانب الإ أالخط إثبات

 .خصداري بالأودور القاضي الإ ةللبیئ ةالقضائی ةالحمای

لى غلق المكتبات التي تتوفر فیها المراجع إ COVID-19وفي ظل انتشار فیروس -

 .الحصول علیها ةوصعوب

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التمهیديالفصل 
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الإطار المفاھیمي للبیئة والتنمیة المستدامة :الفصل التمهیدي  

          قبل الخوض في غمار الآلیات القانونیة الكفیلة بتحقیق التوازن بین متطلب التنمیة

     ومقتضیات حمایة البیئة، أثرنا في البدایة أن نمهد لهذه الدراسة ببیان العلاقة بین البیئة

من ) المبحث الأول(والتنمیة المستدامة، و لهذا سوف نتناول في البدایة تحدید ماهیة البیئة 

من تحدید تعریف البیئة بمختلف صورها وكذا العناصر التي  انطلاقاخلال بیان مفهومها 

التي تتعرض لها  ، و لأن أساس حمایة البیئة هو المشكلات)المطلب الأول(تشمل علیها 

  .)المطلب الثاني(سوف نعرض هذه الأخیرة من خلال 

وقد أدت المشاكل الكبیرة التي تواجهها البیئة جراء النشاطات التنمویة إلى ظهور ما 

لحمایة البیئة، الأمر الذي یقتضي ، كأسلوب جدید )المبحث الثاني(یعرف بالتنمیة المستدامة 

منا بیان مفهومه من خلال تحدید تعریفه وبیان المبادئ التي یستند إلیها هذا المفهوم 

، و مفهوم التنمیة المستدامة بشكل عام لم یظهر للوجود مرة واحدة تبلور )المطلب الأول(

حقیق أبعاد إقتصادیة ویستهدف أسلوب التنمیة المستدامة ت) المطلب الثاني(عبرعدة مراحل 

  ).المطلب الثالث(وإجتماعیة وفضلا عن البعد البیئي 

  ةـــمفهوم البیئ: المبحث الأول

بالإضافة إلى نعرض في هذا المطلب تعریف البیئة اللغوي والإصلاحي والقانوني، 

  .عناصر البیئة محل الحمایة القانونیةإبراز 

  ةـــتعریف البیئ: المطلب الأول

البیئة في الكثیر من العلوم والمجالات المختلفة ویتغیر مفهوم هذا  یستخدم مفهوم

المصطلح تبعا للموضوع الذي یستخدم فیه والغایة منه وحسب تخصص الباحث الذي 

  إلخ... یتناوله، فنقول البیئة الطبیعیة، البیئة الإجتماعیة، البیئة السیاسیة، البیئة الثقافیة
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  :ذا یقتضي منا إبراز المفاهیم التالیةولبیان مفهوم البیئة في نطاق ه

أي رجع و هي بمعنى یتبوأ أي ) بوأ(، )یبوء(إلى الشئ ) باء(و هي إشتقاق من  :البیئة لغة

و كذلك مكنا لیوسف في الأرض یتبوأ منها حیث یشاء 《: یتخذ منزلا، قال االله تعالى

  ).56ة سورة یوسف الآی(1》نصیب برحمتنا من نشاء و لا نضیع أجر المحسنین

  .2》من كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار《:وفي الحدیث الشریف

   :البیئة إصطلاحا

الوسط أو المجال المكاني الذي یعیش فیه الإنسان یتأثر یؤثر : تعرف البیئة على أنها 

فیه، بكل ما یشتمله هذا المجال المكاني من عناصر ومعطیات سواء كانت طبیعیة و 

وعناصر مناخیة من حرارة  معادن و مصادر طاقة وتربة وموارد میاه كالصخور وتضمه من

بشریة و وبریة، أو معطیات  وضغط وریاح و أمطار و نباتات طبیعیة و حیوانات بحریة

   مصانع سدودساهم الإنسان في وجودها من عمران الطرق النقل ومواصلات ومزارع و 

  وغیرها

یعیش فیه الإنسان ویمارس أنشطته الوسط الذي : وهناك من یعرف البیئة بأنها

حقول الزراعة ومصاید : الإنتاجیة والإجتماعیة و هي خزان الموارد الطبیعیة المتجددة مثل

مناجم، معادن، و تتعدد علاقة الإنسان في : الأسماك، والموارد الطبیعیة غیر المتجددة مثل

ث والتدهور، وهي مصدر دائرتین فهي إطار للحیاة یجب علیه أن یحافظ و یصونه من التلو 

للثروات الطبیعیة یجب علیه أن یرشد إستغلاله ویعظم عطاءه مع عدم إغفال حقوق 

  .3الأجیال، المتعاقیة من البشر فیه

                                                           
  من سورة یوسف 56الآیة  1
  .04حدیث رقم  -ص-صحیح مسلم، كتاب المقدمة، باب تغلیظ الكذب على الرسول الإمام مسلم،  2
العدد الثالث عشر، جامعة محمد : مجلة الجزائر للأمن و التنمیةسارة عجرود، الحكومة البیئیة، مقارنة مفاهیمیة،  3

  309، ص 2012بوضیاف مسیلة، جویلیة 
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الإطار الذي یعیش فیه الإنسان و یحصل منه على مقومات : وعرفت البیئة أیضا بأنها

  1ه مع أقرانه من بني البشر فیهحیاته من غداء و كساء و دواء و مأوى و یمارس فیه علاقت

  :التعریف القانوني للبیئة

  :البیئة في بعض التشریعات .1

إن النصوص التشریعیة، كقاعدة عامة، غالبا ما تكون خالیة من التعریفات لأحكامها 

إلا أن ذلك لم یمنع بعض المشرعین من إعطاء تعریفات محددة لبعض المصطلحات لإزالة 

فیما یتعلق بمصطلح البیئة، إختلفت الأنظمة التشریعیة فیما  الغموض الذي قد یلف بهاو

بینها في التطرق لهذا المفهوم و عناصره، فنجد من أخذ بالمفهوم الموسع للبیئة كالمشرع 

   العالم المادي بما فیه الأرض :" ، حیث عرفها بأنها1983التونسي في قانون البیئة سنة 

و السطحیة و الأودیة و البحیرات السائبة السبخات وما و الهواء و البحر و المیاه الجوفیة 

یشابه ذلك، و كذلك المساحات الطبیعیة و المناظر الطبیعیة و المواقع المتمیزة، و مختلف 

  2".أصناف الحیوانات و النباتات، و بصفة عامة كل ما یشمل التراث الوطني

م البیئة، و إذ حصرت وسلك القسم الآخر من التشریعات مسلكا ضیقا في تحدید مفهو 

  . 1999من العناصر الطبیعیة، و منها قانون حمایة البیئة السوري الصادر في سنة 

، الذي نص في المادة الأولى منه على أن 1982وقانون حمایة البیئة اللیبي سنة 

البیئة هي المحیط الذي یعیش فیه الإنسان و جمیع الكائنات الحیة و تشمل الهواء و الماء 

  3بةالتر و 

  

                                                           
  .25 -  24، ص 1979الكویت، عالم المعرفة، سنة البیئة و مشكلاتها، رشید الحمد و محمد صباریني،  1
مجلة الأستاذ الباحث انوني لحمایة البیئة و التنمیة المستدامة بین المفهوم و الأبعاد، سي یوسف قاسي، الاطار الق 2

  .207، ص 2017العدد الثامن، جامعة اكلي محند أولحاج، دیسمبر  للدراسات القانونیة و السیاسة،
ة ماجستیر في الحقوق مذكرة لنیل شهاد المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلوث البیئة،لقمان بامون،  3

  .18، ص 2012تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 
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  :البیئة في التشریع الجزائري .2

إنتهج المشرع الجزائري نهج المشرع الفرنسي في تعریفه للبیئة، بحیث قام بحصر 

مدلول البیئة ضمن  العناصر الطبیعیة وهذا في إطار ضبط مفاهیم المصطلحات الخاصة 

بقانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة حیث جاء في هذا القانون على أن البیئة 

  ة اللاحیویة والحیویة كالهواء و الجو و الماء و الأرض تتكون من الموارد الطبیعی

وباطن الأرض والحیوان والنبات بما في ذلك التراث الوراثي و أشكال التفاعل بین هذه 

  1الموارد و كذا بین الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة

تبناه  وعلى هذا الأساس یتعین على المشرع الجزائري أن یوسع من مدلول البیئة الذي

 المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10 - 03من القانون  07في مضمون المادة 

المستدامة بإضافة العناصر الإصطناعیة بإعتبار هذا القانون هو الإطار العام لحمایة 

  .2البیئة

  ةــمشكلات البیئ: يــالثانطلب الم

تنشأ المشكلة البیئیة نتیجة لحدوث إختلال في التوازن البیئي نتیجة التأثیر على مكون 

  :من مكوناته أو أكثر یمكن إجمال أو حصر كل هذه المشاكل في نقطتین هما

  التلوث البیئي: الفرع الأول

التغیر الذي یحدث في الممیزات الطبیعیة للعناصر المكونة للبیئة أین یعیش الكائن 

والخسائر الناتجة عن سوء إستعمال هذه العناصر  ،واء كان الماء، الهواء أو التربةري سالبش

                                                           
، صادرة 43، ج ر، ج ج، ع ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10 - 03من القانون   04المادة  1

  2003في جوان 

  .، مرجع سابق03/10من القانون رقم  07المادة  2
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إذا أضفنا لها مواد غیر مناسبة، و التلوث قد یكون بیولوجیا أو كیمیائیا أو حتى بسبب 

  .القمامة أو النفایات الضارة

في  الصادر 10/03من قانون رقم  04عرف القانون الجزائري التلوث في المادة 

والمتعلق بحمایة البیئة في ظل التنمیة المستدامة على أنه كل تغییر مباشر  2003جویلیة 

 أو غیر مباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة بالصحة

     وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض، والممتلكات الجماعیة 

  1.والفردیة

  عناصر التلوث: لاأو 

أشرنا أعلاه إلى أن التلوث هو عبارة عن التغییر الذي یحدث في ممیزات الطبیعیة 

   :للعناصر المكونة للبیئة، حیث یتجسد هذا التغییر في الصور التالیة

یكون بإضافة مركبات صناعیة غریبة على الأنظمة البیئیة الطبیعیة  :التغییر الكیفي -1

حیث لم یسبق لها و أن كانت ضمن دوراتها، حیث تتراكم في الماء أو الهواء أو الغذاء أو 

 .2التربة

یكون بزیادة نسبة بعض المكونات الطبیعیة للبیئة كزیادة ثاني أكسید  :التغییر الكمي -2

تادة نتیجة للحرائق الهائلة التي ما تزال تطرأ في مناطق الغابات أو الكربون عن نسبته المع

 .زیادة درجة حرارة المیاه في منطقة ما جراء ما تلقیه فیها من بعض المصانع من میاه حارة

  یؤدي تغییر مكان بعض المواد الموجودة في الطبیعة إلى تلوث البیئة :التغییر المكاني -3

المواد المشعة و الخطرة من مكان لآخر قد یترتب علیه إضرار فنقل . وإلحاق الضرر بها

                                                           
  ، السابق الذكر 03/10من القانون رقم  04المادة  1
  120رشید الحمد ومحمد صباریني، مرجع سابق، ص  2
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والمحیطات، حیث یؤدي بالبیئة كما في حالة نقل النقط بالسفن و البواخر عن طریق البحار 

 .غرق بعضها إلى تلوث الماء بالنفط، مما یؤدي إلى الإضرار بالكائنات الحیة

  إستنزاف الموارد البیئیة: الفرع الثاني

تقلیل قیمة المورد أو إختفائه عن آداء دوره العادي . إستنزاف الموارد بصفة عامةیعني 

في شبكة الحیاة و الغذاء و لا تكمن خطورة إستنزاف الموارد فقط عند حد إختفائه  أو التقلیل 

من قیمته، و إنما الأخطر من كل تأثیر إستنزاف المورد فقط عند حد إختفائه أو التقلیل من 

نما الأخطر من كل هذا تأثیر الإستنزاف على توازن النظام البیئي، و الذي ینتج قیمته و إ

عنه أخطار غیر مباشرة بالغة الخطورة، و ذلك أن إستنزاف مورد من الموارد قد یتعدى أثره 

  1.إلى بقیة الموارد الأخرى، و من هنا تتسع دائرة المشكلة و تتدخل محلیا و عالمیا

  :الدائمة إستنزاف الموارد: أولا

 هواء، تربة و ماء، فعلى: تتمثل الموارد الدائمة في العناصر الطبیعیة الأساسیة من

حیث یتم إستنزاف الهواء . الرغم من دیمومتها إلا أنها تستنزف بصورة تتناسب و طبیعتها

أو  بالمبالغة في إستخدام الوسائل التي یستفید ما به من أكسجین أو تستبدل به غازات ضارة

  نزف عن طریق التمادي في استئصال مصادر إنبعاثه من غابات أو أحراشیست

  إستنزاف الموارد المتجددة: ثانیا

الموارد البیئیة المتجددة هي تلك الموارد التي لا یغني رصیدها بمجرد الإستخدام بل أن 

  .هذا الرصید قابل للإنتفاع به مرات و مرات بل و لعصور زمنیة طویلة

  .2إستغلال هذا المصدر البیئي و لم یتعرض للإفراط في الإستخدامإذا أحسن 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جرائم تلوث البیئةبامون لقمان،  1

  29، ص 2011و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، قانون جنائي، كلیة الحقوق : الحقوق تخصص

  29المرجع نفسه، ص  2
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غیر أن الإنسان سعى جاهدا إستنزاف ما یمكنه الحصول علیه من موارد البیئة 

المتجددة سواء الحیوانیة أو الأحیاء النباتیة أو التربة ، فبالنسبة للأحیاء الحیوانیة البریة و 

: تشیر الدراسات إلى إنقراض حوالي. أنواع الحیواناتالبحریة عدد لا یستهان به من مختلف 

  .ملیون كائن حي حیواني مع نهایة القرن العشرین

  إستنزاف الموارد الغیر متجددة: ثالثا

موارد البیئة الغیر متجددة ذات مخزون محدود، و تتعرض للنفاذ والنضوب لأن معدل 

ئة جدا، لا یدركها الإنسان في إستهلاكها یفوق معدل نضوبها، أو أن عملیة تعویضها بطی

    عمره القصیر، وتشمل موارد البیئة غیر المتجددة كل من النفط و الغاز الطبیعي والفحم 

هذه الموارد غیر المتجددة تظل أصلا طبیعیا، طالما بقیت مخزونة في باطن .1المعادن و

وأسواق إستخدامها  الأرض، ولكن متى تم إستخراجها وإستغلالها ونقلها إلى أماكن تصنیعها

تصبح هذه الموارد مجرد سلعة عادیة تدخل كموارد أولیة، أو سلع و بسیطة تدخل في إنتاج 

  .سلع وخدمات أخرى

  مفهوم التنمیة المستدامة: المبحث الثاني

إن متطلبات حمایة البیئة تفرض على قضایا ومشاكل التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة 

مفهوم التنمیة المستدامه باعطاء تعریف لها،  ثم بیان المبادئ التي مما یقتضي علینا تحدید 

  .2تستند علیها

  تعریف التنمیة المستدامة: المطلب الأول

هناك عدة تعاریف مقدمة لمصطلح التنمیة المستدامة وهذا التعدد إن دل على شيء 

فانه یدل على اختلاف البیئة الصناعیة والتنمویة والإقتصادیة والاجتماعیة بین الدول النامیة 

                                                           
  124رشید الحمد ومحمد صبارین، مرجع سابق، ص  1
 5ع  مجلة المنار للبحوث و الدراسات القانونیة السیاسیة،، )التنمیة البیئیة في الجزائر( فوزیة برسولي وبولحیة شهیرة  2

  308، ص 2018جوان المركز الجامعي بریكة، 
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والدول المتقدمة،  ما ادى الى اختلاف مفهوم التنمیه بین هذه البلدان من جهة ومن جهة 

منظور الذي قدم من خلاله التعریف سواء كان اجتماعیا او اقتصادیا او أخرى إختلاف ال

  .بیئیا ادى ایضا الى تعدد التعاریف المقدمة للتنمیة المستدامة

من طرف رئیسة وزراء  1987وقد استخدم مصطلح التنمیة المستدامة لأول مرة سنة 

 (CMED) ة والتنمیةفي تقریر المنحة العالمیة للبیئ Bruntland النرویج برونتیلاند

حیث تم بلوره تعریف للتنمیه المستدامه باعتبارها التنمیه " مستقبلنا المشترك"المعنون باسم 

التي تلبي احتیاجات الحاضر دون الاخلال بقدره الاجیال القادمه على سلبیه احتیاجاتها كما 

المنعقد بربوذي حانبرو تم تبني هذا المفهوم في مؤتمر الامم المتحده حول البیئه والتنمیه 

واصبح من اولى اولویات الاقتصاد العالمي على جمیع المستویات  1992 ةبالبرازیل سن

وعرفت التنمیه المستدامه من المنظور الاقتصادي . وبكل انظمته والیاته ومؤسساته

 :1والاجتماعي والبیئي والتكنولوجي كما یلي

المجال الاقتصادي یختلف التعریف الاقتصادي نظرا للتباین الكبیر بین هذه في  :اقتصادیا

للتنمیة المستدامة بین الدول المتقدمة والدول النامیة، حیث تعرف التنمیة المستدامة للدول 

والموارد، أما  المتقدمة أنها تلك الاجراءات التي تؤدي إلى التخفیض من استهلاك الطاقة 

توظیف الموارد المتاحة لغرض الرفع من  التنمیة المستدامة للدول النامیة فهي تعني تحسین

  .المستوى المعیشي للمجتمع من جهة وتقلیل من مستوى العقر من جهه اخرى

ومن خلال ما تقدم نستنتج أن التعریف الاقتصادي للتنمیة المستدامة هو التركیز على 

الحصول على الحد الأقصى من منافع التنمیة الإقتصادیة بشرط المحافظة على خدمات 

  .الموارد الطبیعیة ونوعیتها

                                                           
رسالة ماجیستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم  اشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائر، دراسة تقییمیة،زولوج یسمینة،  1

  126، ص 2006، 2005التسییر، 
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یقصد بالتنمیة المستدامة من الجانب الاجتماعي أنها الجهود المبذولة لغرض  :إجتماعیا

 .استقدام النمو السكاني ورفع مستوى الخدمات الصحیه والتعلیمیة

من هذا الجانب یقصد بالتنمیة المستدامة على أنها المحافظة على الموارد الطبیعیة  :بیئیا

 1.تخدام الأمثل لهاوالاس

ویقصد بها من هذا المنظور التحول الى التكنولوجیا الصدیقه للبیئه تلك  :تكنولوجیا

التكنولوجیا نظیفه التي ینتج عنها حد ادنى من الغازات والمواد الملوثه للبیئه والحادثه للحراره 

وغیرها هي اساس  ذلك ان الموارد الطبیعیه الموجوده في هذا الكون من تربه ومعادن وغازات

 .2لكل نشاط صناعي او زراعي

  :تعریف المشرع الجزائري لمبدأ التنمیة المستدامة

سرعه الجزائر مؤخرا في اتخاذ العدید من الاجراءات والسیاسات في سبیل تحقیق 

التنمیة المستدامة، الادراكیه باهمیه اقامه التوازن بین حمایه البیئة متطلبات التنمیة عن 

  :لراشده للموارد والتجدید هذه الاهداف صدرت العدید من القوانین منهاالاداره ا

  3المتعلق بتهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة 01/20القانون رقم 

ول قانون تضمن مصطلح التنمیه المستدامه في الجزائر حیث تحدد احكام هذا القانون أ

  طبیعتها ضمان تنمیة الفضاء الوطنيالتوجیهات والأدوات المتعلقة بتهیئة الاقلیم التي من 

على اساس الاختیارات الاستراتیجیه التي تقتضیها تنمیه هذا النوع  ةومستدام ةمنسجم ةتنمی

تدرج ادوات تنفیذ  إلىوكذا سیاسات التي تساعد على تحقیق هذه الاختیارات بالاضافه 

  .المستدامة ةالاقلیم والتنمی ةتهیئ ةسیاس

                                                           
  127زولوج یسمینة، مرجع سابق، ص  1
، مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة جیجل، الجزائريمبدأ الحیطة في انجاز الاستثمار وموقف المشرع عنصال كمال،  2

  153ص 
 15لـ  77ج ر، ع  والمتعلق بتهیئة الاقلیم و التنمیة المستدامة 2001دیسمبر  12المؤرخ في   01/20قانون رقم  3

  2001دیسمبر 
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القانون أنه لم یعرف صراحة مصطلح التنمیة المستدامة وإنما ما یلاحظ على هذا 

جسده من خلال الأهداف التي سطرتها السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة 

التي ترمي الى تنمیة مجموع الإقلیم الوطني تنمیة منسجمة على أساس خصائص ومؤهلات 

لتنمیه الثروة الوطنیة والتشغیل بمقابل كل فضاء جهوي عن طریق خلق الظروف الملائمة 

حمایة وتثمین التوظیف العقلاني للموارد التراثیة والطبیعیة والثقافیة وحفظها للأجیال القادمة 

 .وهذا هو الهدف الأساسي لمبدأ التنمیة المستدامة

  مبادئ التنمیة المستدامة و أبعادها :المطلب الثاني

  :تدامة للبیئةالمبادئ الوقائیة للحمایة المس -أ

 جراءاتلى اتخاذ كل السبل والإإحیث تهدف الإجراءات الوقائیة في مجال حمایة البیئة 

خطار أ أيیكولوجیة، ومنعي وقوع قوانینها الإ ةلى تنمیة البیئة وتطویرها ومراعاإالتي تؤدي 

 الإجراءاتمن تسول له نفسه الاعتداء علیها وتشمل  إنذار أوالتقلیل من حدوثها،  أودعاء 

  :المبادئ العامة التالیة 10 - 03الوقائیه للقانون رقم 

ضرر معتبر بالتنوع  إلحاقعلى كل نشاط تجنب  :مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي -

 .البیولوجي

الذي ینبغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرر بالموارد  :مبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة -

من مثال التنمیه  یتجزأالطبیعیه كالماء والهواء والارض وباطن الارض ویعتبرها الجزء لا 

 .1حیث یجب ان لا تؤخذ بصفة منعزلة في تحقیق تنمیة مستدامة

ه المستدامه عند كم من خلاله دمج الترتیبات المتعلقه بحمایه البیئه والتنمی :مبدأ الإدماج -

اعداد المخططات والبرامج القطاعیة وتطبیقها،  وتعتبر منظمه التعاون والتنمیه الاقتصادیه 

                                                           
  156بن حاج جیلالي ومغراوة فتیحة، مرجع سابق، ص  1
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ان الادماج والوسیله المتاحه للوصول الى توافق بین الاقتصاد والبیئه فاصبح معظم 

 .1القطاعات یتوسع لیشمل اعتبارات بیئیة واجتماعیة

یزن كل شخص :الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدرمبدأ النشاط الوقائي وتصحیح  -

حسن تقنیات أیمكن ان یلحق نشاطاته ضررا كبیرا بالبیئه مراعاه مصالح الغیر باستعمال 

 .متوفره وبتكلفه الاقتصادیه مقبوله تجنبا لالحاق الضرر بالبیئة

ن لكل شخص الحق وقانون حمایه البیئه الجزائري ان یكو ة الماد:مبدأ الإعلام والمشاركة -

في ان یكون على علم بحاله البیئه والمشاركه في الاجراءات المسبقه تجنب اتخاذ القرارات 

  .2التي قد تضر البیئة

  :المبادئ التدخلیة العلاجیة لحمایة البیئة - ب

 ،ویندرج ضمن هذا الصنف مبدءان إثنان هما مبدا الاستبدال ومبدا الملوث الدافع

التداخلیه او العلاجیه او الردعیه اتخاذ سلسلة سریعة من التدابیر التي ویقصد بالاجراءات 

نوقف حلا المصادر الرئیسیه لهذه المشكلات البیئیة والتي یتشكل استمرارها موتا محققا 

  :للانسان والبیئة معا وتشمل

بمقتضى استبدال نشاط مضر بالبیئه باخر یكون اقل خطرا ولو كان  :مبدأ الإستبدال -

 .التكلفه هذا النشاط الجدید مرتفعه ما دامت مناسبة للقیم البیئیة موضوع الحمایة

ان كل شخص یتسبب نشاطه في الحاق ضرر بالبیئه یلزم بتحمل  :مبدأ الملوث الدافع -

هذا المبدأ هو مقتبس في  منه واصلاح البیئة،لوث والتقلیس نفقات كل تدابیر الوقایه من الت

                                                           
: اطلع علیه بتاریخ  www.AoACADFMY.orgعلى الرابط: التخطیط الانمائيدمج البعد البیئي في ، محمد غنایم 1

16 /06 /2020  
أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة فرع التسییر،  أثر تلوث البیئة في التنمیة الاقتصادیة في الجزائر،سالمي رشید،  2

  115، ص 2006جامعة الجزائر، سنة 



17 
 

الاصل من المواثیق الدولیه التي تجبر من یتسبب في الحاق الضرر بالبیئة، تولي دفع 

 .1نفقات كل تدابیر من التلوث والتقلیص منه واعاده الأماكن وبیئاتها إلى حالتها الأصلیة

 المستدامة الى ظهور مفهوم التنمیه یوصفدى الارتباط الوثیق بین البیئه والتنمیة ألقد 

بالمستدامه وهي تنمیه قابله للاستمرار وتهدف الى الاهتمام بالعلاقه المتبادلة ما بین الانسان 

والمحیط الطبیعي وبین المجتمع والتنمیة والتركیز الكم بل على التنوع ایضا مثال توزیع 

ة المستدامة ایضا الى الاهتمام بشكل الدخل بین افراد المجتمع فرص العمل، تهدف التنمی

رئیس بتقییم الاثر البیئي والاجتماعي والاقتصادي للمشاریع التنمویة، حیث ان البیئه هي 

المخزون الطبیعي للموارد التي یعتمد علیها الانسان وان التنمیه هي الاسلوب الذي تتبعه 

التنمویة والبیئة تكمل بعضها المجتمعات للوصول الى الرفاهیه والمنفعه اذا فان الاهداف 

  .البعض

كما یمكن ان نلاحظ العلاقه الوثیقه بین التنمیه والبیئه الاولى تقوم على موارد الثانیه 

ولا یمكن ان تقوم التنمیه دون الموارد البیئیه وبالثالثه ان الاخلال بالموارد من حیث افسادها 

خلال باهدافها كما ان شبه الموارد سیكون له انعكاسات سلبیه على العملیه النویه والا

وتناقصها سیؤثر ایضا على التنمیه من حیث مستواها وتحقیق اهدافها او لا یمكن ان تقوم 

التنمیه على موارد بیئیه متعدیه كما ان الحاق الضرر بالبیئه ومواردها یضر بالاحتیاجات 

البیئه  إلىللبیئه وان ینظر البشریة، وعلیه ینبغي على التنمیه ان تقوم اساس وضع الاعتبار 

  .والتنمیه باعتبارها متلازمین التنمیه لن تحقق اهدافها دون الاخذ بسیاسة بیئة سلیمة

                                                           
  323 -  322 ص سابق، ص فوزیة برسولیو برلحیة شهیرة، مرجع 1



 

  

  

  

  

  

  

  

  الأولالفصل 
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  .القانونیة الوقائیة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةالآلیات : الفصل الأول

المتعلق بحمایة البیئة في  03/10إن الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في ظل القانون 

التنمیة المستدامة والذي بدوره نص على جمله من الوسائل جسدت بمقتضاها نشاطات  ظل

  .الضبط الإداري الخاص بحمایة البیئة

ي سنة تطرق في هذا إلى تبیان هذه الوسائل وتدابیر المعنیه بالحمایة مبرزا في في أ

مرورا إلى نظام الحظر والإلزام ) المطلب الأول(نظام التلخیص ودراسة مدى التأثر  ذلك

سنتطرق إلى الآلیات المؤسساتیة )المطلب الثالث(ونظام التقاریر ) المطلب الثاني(

یة المستدامة ستقوم بدراسة دور الهیئات المركزیة والمؤسسات لحمایةالبیئه في إطار التنم

ثم إلى دور الجماعات الإقلیمیة في حمایة ) المطلب الأول(الوطنیة المكلفة بحمایة البیئة

  .البیئة المطلة بالثاني ثم إلى دور الجمعیات في حمایة البیئة

  إطار التنمیة المستدامةالآلیات الإداریة الوقائیة لحمایة البیئة في : المبحث الأول

نجد أن الآلیات من الأدوات الجد فعالة في حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

نجد أن في مجال حمایة البیئة تستخدم السلطات المختصة قانون الضبط الإداري  حیث

   :حیث أن الإدارة في ممارستها الضبط الإداري بمختلف وسائله و منها

  ظام الترخیـــص و دراسة مدى التأثرن: المطلب الأول

 الترخیص هو الإذن الصادر من الإدارة المتخصصة بممارسة نشاط معیین لا یجوز

وتقوم الإدارة بمنح هذا الترخیص إذا توفرت الشروط الازمة التي  ممارسته بغیر هذا الإذن،

یات واسعة للإدارة مثل المتعلقة بالبیئة صلاح یحددها القانون لمنحه، وكثیرا ما تمنح القوانین

بالبیئة بوجوب الحصول  تقیید بعض الأعمال والتصرفات، التي من شأنها ان تلحق أضرار

 على رخصة إداریة مسبقة تمنحها الإدارة بناء على ما تتمتع به من سلطة تقدیریة في تقدیر

 وبالنسبة للقانون 1المعنیین، الأضرار، وأخده التدابیر الاحتیاطیة والوقائیة المتخذة من طرف

                                                           
، دار الخلدونیة، الجزائر، حمایة البیئة من التلوث من المواد الاشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائريعلي سعیدان،  1

  242 - . 241 ص ،ص 2008ط 
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الفرع (كثیر من الأمثلة في هذا المجال، وسنتطرق للبعض منها في هذا  الجزائري فقد تضمن

  ).الأول

 رخصة البناء وعلاقتها بحمایة البیئة: الفرع الأول

یظهر من خلال مواده أنه هناك 1المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29/90بالعودة للقانون 

ئة ورخصة البناء، وتعتبر هذه الرخصة من أهم الرخص التي تدل علاقة وثیقة بینحمایة البی

  .عن الرقابة السابقة على الوسط الطبیعي

على ضرورة الحصول على رخصة البناء من طرف الهیئة 29/90كما أكد القانون 

  .في إنجاز بناء جدید او إدخال أي تعدیل أو ترمیم للبناء المختصة قبل الشروع

القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا، " ویمكن تعریف رخصة البناء بأنها 

بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل  )طبیعیا أو معنویا (للشخص بمقتضاها الحقتمنح 

  2.قواعده قانون العمران البدء في إعمال البناء التي یجب أن تحترم

اشترط للحصول على  03/03یة فإن القانون وبالنسبة للبناء في المناطق السیاح

الرأي المسبق من طرف الوزیر المكلف بالسیاحة بالإضافة إلى  ضرورة أخذالرخصة 

المختصة والمحددة من طرف قانون التهیئة  الحصول على الرخصة من طرف الهیئة الإداریة

  3.والتعمیر

خص له قانونا أو الهیئة یجب على المالك أو موكله أو المستاجر لدیه المر  42المادة 

أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة، أن یتقدم بطلب رخصة البناء الذي 

  .منه بهذا المرسوم والتوقیع علیه یرفق نموذج

  

                                                           
المتعلق 1990دیسمبر 01المؤرخ في 29/90المعدل والمتمم للقانون 2004غشت 14مؤرخ في  05/04قانون رقم  1

 2004غشت  51لـ  51، ع ، ج بالتهیئة والتعمیر
 3، قسم الحقوق،جامعة بسكرة، ع مجلة المفكر، "إجراءات إصدار قرارات البناء في التشریع الجزائري"الزین عزري،  2

  12ص 2008الجزائر، ،
ج ر، ع المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة،  2003فیفري 17مؤرخ في  03/03من قانون رقم 29لمادة ا 3

  2003فیفري 19لـ 11
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  :یجب أن یقدم صاحب الطلب، لدعم طلبه

رقم إما نسخة من عقد الملكیة أو نسخة الحیازة على النحو المنصوص علیه في القانون  -

 .والمذكور أعلاه 1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  90/25

 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75/58المرسوم رقم  لأحكامأو توكیلا طبقا  -

  .والمذكور أعلاه

 .او نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص قطعة الأرض أو البنایة -

 .أو موكله شخصا معنویاكان المالك أو نسخة من القانون الأساسي إذا  -

عدة بنایات في حصة  أویمكن صاحب الطلب أن یوضح أن إنجاز الأشغال یخص بنایة  -

 .أو عدة حصص

وفي هذه الحالة، یلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه بتقدیم كل الوثائق المكتوبة والبیانات  -

  .التي تبین القوام

  بحمایة البیئةرخصة استغلال المنشآت المصنفة وعلاقتها : أولا

 198/06ضبط المشرع الجزائري مستعملي المؤسسات المصنفة بالمرسوم التنفیذي رقم 

والمحاجر والمعامل والورشات، وكل منشأة یمكن أن تشكل خطر على  لاسیما المصانع

المنشآت للحصول على الرخصة من طرف  الصحة العمومیة بأن أخضع أصحاب هذه

لما یمكن ان تسببه هذه  الأخیرة من فرض رقابة على نشاطاهم نظراالإدارة حتى تتمكن هاته 

 المنشآت من خطر على الفضاء الطبیعي، وقبل التطرق لشروط منح الرخصة لابد من

  .1التعرض إلى مفهوم المنشآت المصنفة

                                   :تعریف المنشآت المصنفة -1

تضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع هي مجموع منطقة الإقامة والتي ت

طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، یحوز المؤسسة  لمسؤولیة شخص

أوكل استغلالها إلى شخص أخر، وتتمثل  المصنفة التي تتكون منها أو یستغلها أو والمنشآت

                                                           
،  37،ج،ر،عدد  المتعلق بـ ضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة 06/198المرسوم التنفیذي  1

2006.  
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أنشطة من النشاطات  المنشآت المصنفة في كل وحدة تقنیة ثابتة یمارس فیها نشاط أو عدة

 1المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة والمحددة في التنظیم المعمول به

المتعلق بحمایة البیئة الجهة المختصة بتسلیم 10/03من القانون 19قد حددت المادة 

المنشآت المصنفة، وذلك بالنظر إلى خطورتها أو الأضرار التي تنجر عن  رخصة إستغلال

  :2ة أصنافإستغلالها إلى ثلاث

 .تخضع المنشآت من الصنف الأول إلى ترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة -1

 . تخضع المنشآت من الصنف الثاني إلى ترخیص من الوالي المختص إقلیمیاً  -2

تخضع المنشآت من الصنف الثالث إلى ترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي  -3

آت خاصعة للترخیص وأخرى خاضعة وتنقسم المنشآت المصنفة إلى منش، المختص

  :للتصریح

 :المنشآت الخاضعة للترخیص 1-1

یسبق طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة ما  :إجراءات الحصول على الترخیص

 :یلي

 .دراسة التأثیر وموجز التأثیر على البیئة -

ودراسة تتعلق بأخطار وانعكاسات المشروع ویمر ملف طلب رخصة 3إجراء تحقیق عمومي -

  :المصنفة بمرحلتین استغلال المؤسسة

 بالوثائق المطلوبة والمنصوص عنها في المرسوم  یتم إیداع الطلب مرفقا :المرحلة الأولى

  : یلي بالإضـافة إلى مـا 198/06

إسم صاحب المشروع ولقبه وعنوانه أو اسم الشركة والشكل القانوني والمقر إذا تعلق  -

 .الأمر بشخص معنوي

                                                           
على المؤسسات  ویضبط التنظیم المطبق2006 ماي ،31مؤرخ في 06-198من المرسوم التنفیذي  02المادة  1

  .10، ص 2006جوان  4، 37ج ر، العدد ،المصنفة
  .المتعلق بحمایة البیئة، مرجع سابق  03/10من القانون  19المادة  2
، ، ج ر، عالمتعلق بضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة198/06المرسوم من 05المادة  3

37 ،2006  
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النشاطات التي اقترحها صاحب المشروع وكذا فئة أو فئات قائمة المنشآت طبیعة وحجم  -

 .المصنفة التي تصنفالمؤسسة ضمنها

 .مناهج التصنیع التي تنفذها والمواد المستعملة -

 1/50000. و1/25000تحدید موقع المؤسسة في خریطة یتراوح مقیاسها بین  -

إلى غایة مسافة تساوي على الأقل لجوار المؤسسة 1/2500مخطط وضعیة مقیاسه  -

مسافة التعلیق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة دون ان تقل عن  1/10)(على الأقل 

  .متر100

على الأقل بین الاجراءات التي تعتزم المؤسسة المصنفة 1/200مخطط إجمالي مقیاسه  -

 متر على الأقل من المؤسسة، ثم تخصیص البنایات والأراضي35القیام بها إلى غایة 

 .المجاورة وكذا رسم شبكات الطرق الموجودة

بعد إیداع الملف تتقدم اللجنة بدراسته دراسة أولیة، إلا أنه في حالة الاستثمارات 

عناصر تقییم المشروع موضوع تشاور بین إدارة البیئة والصناعة  الجدیدة یجب أن تكون

  .وترقیة الاستثمارات

 الرخصة، تقوم اللجنة بمنح مقرروعلى أساس هذه الدراسة الأولیة لملف طلب 

أشهر إبتداءا من تاریخ إیداع ملف  3المؤسسة المصنفة في أجل  بالموافقة المسبقة لإنشاء

  .1أن یبدأ في أشغال بناء المؤسسة المصنفة الطلب والذي بموجبه یستطیع صاحب المشروع

 :المرحلة النهائیة لتسلیم الرخصة

تقوم اللجنة بزیارة الموقع وذلك قصد التأكد من بعد إنهاء إنجاز المؤسسة المصنفة 

   في ملف الطلب، ومن ثم تقوم بإعداد مشروع قرار رخصة استغلال وثائق المدرجةلا مطابقته

ویتم تسلیم رخصة استغلال المؤسسة  ،للتوقیع المؤسسة المصنفة وإرساله إلى اللجنة المؤهلة

  2الطلب عند نهایة الأشغالأشهر إبتداءا من تاریخ تقدیم  03المصنفة في أجل

                                                           
  .سابق الذكر، 06/198المرسوم التنفیذي  1
، رقم 26، عدد مجلة الجزائر للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةیوسف بن ناصر، رخصة البناء وحمایة البیئة،  2

  .339 – 338، ص 1993الجزائر،  04
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إن تسلیم الرخصة لا یتم إلا بعد زیارة اللجنة للموقع عند إتمام إنجاز المؤسسة 

مطابقتها للوثائق المدرجة في الملف ولضبط مقرر الموافقة  وذلك للتأكد منالمصنفة 

  1.المسبقة

  :وفي الأخیر تسلم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة حسب الحالة كما یلي

ب قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر المعني بالبیئة للمؤسسات بموج -

 .المصنفة من الفئة الأولى

 .بموجب قرارمن الوالي المختص إقلیمیا بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانیة -

بموجب قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة  -

 .ثالثةال

 المنشات الخاضعة للتصریح -2

 إن نظام التصریح یخص المؤسسات المصنفة من الفئه الرابعة وفقا للتقسیم المؤسسات

من المرسوم  24، المادة 198/ 06 المصنفة الواردة في المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي

إلى رئیس  المذكور سابقا على أن یرسل تصریح استغلال المؤسسة المصنفة في الفئة الرابعة

یوم على الأقل لإرسال التصریح قبل بدایة  60المجلس الشعبي البلدي وحددت المادة 

بهویتة وبالنشاطات التي سیقوم بها في المؤسسة  سة المصنفة المتعلقةاستغلال المؤس

  .2المصنفة

  المقصود بنظام دراسة مدى التأثیر: الفرع الثانـــي

سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف نظام دراسة التأثیر، ومحتوى هذا النظام 

  .من الدراسة الخاصة لهذا النوع والمشاریع

التأثیر یفرض بالضرورة التكلم عن مبدأ الحیطة والذي إن الحدیث عن نظم دراسة 

العامة لحمایة البیئة ویقصد به ضرورة اتخاذ التدابیر الفعلیة والمناسبة  ضمن المبادئ یدخل

للوقایة منكما عرف بأنه الدراسة التي یجب أن تقام قبل القیام ببعض المشاریع الأشغال أو 

                                                           
  .198/ 06 من المرسوم التنفیذي السابق 20و 06، 08، 18، 19المواد ، 1
  .سابق الذكر  06/198السابق التنفیذي من المرسوم  60، 24المواد 2
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أما المشرع الجزائري فقد  آثار هذه الأخیرة على البیئة،بقصد تقییم  التهیئة العامة أو الخاصة

وسیلة  بأنه: "1والذي عرفه 83/03أخد نظام دراسة التأثیر بموجب قانون حمایة البیئة

أساسیة للنهوض بحمایة البیئة، هدف إلى معرفة وتقدیر الانعكاسات المباشرة والغیر مباشرة 

  ."ونوعیة معیشة السكان التوازن البیئي وكذا على إطار للمشاریع على

-145أما بخصوص النصوص التنظیمیة فإننا نجد في هذا الصدد المرسوم التنفیذي 

لمجال التطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على  المحدد07

 منه بتبیان الهدف 02واكتفى في المادة  البیئة، الذي جاء خالیا من أي تعریف لهذه الأداة

والمتعلق بحمایة البیئة قد عرف دراسة التأثیر في المادة  10/03كما أن القانون 2منها

وحسب الحالة لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة مشاریع  تخضع مسبقا"منه 15

والأعمال الفنیة الأخرى، وكل الأعمال وبرامج  التنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع

على البیئة، ولا سیما  تهیئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو لاحقاالبناء وال

 على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبیعیة والتوازنات الإیكولوجیة وكذلك على

  3."إطار ونوعیة المعیشة

  المشاریع التي تخضع لدراسة التأثیر: أولا

المتعلق بحمایة البیئة المشاریع التي تخضع 10/03من القانون15جاء في نص م

مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنیة ":التأثیر وهي لدراسة

استنتاجه من خلال النص أن المشرع الجزائري ربط  وما یمكن" الأخرى وبرامج البناء والتهیئة

  .المشاریع الخاضعة

  

  

                                                           

المتعلق بحمایة البیئة ،  1983یر فبرا 05المؤرخ في  83/03تلغي أحكام القانون :  03//10من القانون  113المادة  -1  

   .تعني النصوص المتخذة لتطبیق قانون المذكور أعلاه ساریة المفعول إلى غایة نشر النصوص علیها في هذا القانون

، "دراسة مدى التأثیر على البیئة كأداة لحمایتها من أخطار التوسع العمراني في التشریع الجزائري" منصوري مجاجي، 2

  .7 ص، 2009جامعة الدكتور یحي فارس،، مجلة البحوث والدراسات العلمیة
  .المتعلق بحمایة البیئة، السابق الذكر03/10من القانون 15المادة  3
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  :لدراسة التأثیر بمعیارین

العملیات التي یمكن أن تؤثر على البیئة الطبیعیة أو أحد مكوناتها أو  :المعیــار الأول -

 .البیئة البشریة

أنه جعل دراسة التأثیر تتعلق بحجم وأهمیة الأشغال والمنشآت الكبرى  :المعیار الثـاني -

                                                           .كبرامج البناء والتهیئة

كان من الضروري أن 10/03من القانون 15غیر أن المشرع الجزائري في المادة 

  .بدلا من أن یترك المجال مفتوحا 1لدراسة التأثیر یحدد المشاریع الخاضعة

دراسة التأثیر على المتعلق ب78/80إلا أنه وفي المقابل وبالعودة للمرسوم التنفیذي

وضع قائمة للمشاریع الخاضعة لدراسة التأثیر وهي محددة على سبیل  نجد أن المشرعالبیئة 

تنطبق علیه المعاییر الواردة في القائمة فإنه  وبمفهوم المخالفة كل مشروع لا الحصر،

  .یخضع لدراسة مدى التأثیر

یحدد التنظیم قائمة الأشغال "على أنه10/03من القانون 16وقد جاء في نص المادة 

تأثیرها على البیئة تخضع لإجراءات دراسة التأثیر والتي یكمن أن نطلق  بسبب أهمیةالتي 

إلا أن الإشكال الذي یثار هنا أن الأجل الذي حدده المشرع لسریان ."2علیها القائمة الإیجابیة

 24  قد انتهى بمرور 03/83یم تطبق في ظل القانون القد النصوص التنظیمیة، التي كانت

  3.یجعلنا أمام فراغ قانوني شهر ولم تصدر النصوص التنظیمیة الجدیدة وهذا ما

                                                           
  .سابقمرجع  10/ 03من القانون 15المادة  1
  .سابق الذكر 03/10من قانون  16المادة  2
والمتعلق بحمایة البیئة، تعني  1983فبرایر 5المؤرخ في  03/83تلغي أحكام القانون  10/03" :من القانون 113المادة  3

في عول إلى غایة نشر النصوص التنظیمیة المنصوص علیها لقانون المذكور أعلاه ساریة المفا النصوص المتخذة لتطبیق

  ." هذا القانون، وذلك في أجل لا یتجاوز أربعة وعشرین شهراً 
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إضافة إلى قانون حمایة البیئة هناك قوانین أخرى أخضعت بعض المشاریع لدراسة 

 المتعلق بتهیئة الإقلیم والذي 2001/11/12المؤرخ في  20/01 القانون: لاسیما التأثیر

  1.الإقلیم لدراسة التأثیر والمنشآت المتعلقة بتهیئة الاستثماراتأخضع 

المتعلق بتسییر النفایات، وشروط إختیار مواقع إقامة 19/01بالإضافة إلى القانون 

النفایات وتهیئتها وإنجازها وتعدیل عملها وتوسعها إلى التنظیم المتعلق  منشآت معالجة

  .2بدراسة التأثیر

بملحق ثاني یتضمن قائمة المشاریع التي یجب اخضاعها 07-145م كما أرفق المرسو 

                                                                     .البیئة لموجز التأثیر على

  مضمون دراسة التأثیر: ثـــانیـــــا

من المرسوم  05والمادة 3المتعلق بحمایة البیئة10/03من القانون16وفقا للمادة 

  :المتعلق بدراسة التأثیر یتضمن محتوى دراسة التأثیر ما یلي78/80التنفیذي 

 .عرض عن النشاط المراد القیام به -

 .وصف للحالة الأصلیة للموقع وبیئته اللذان قد یتأثران بالنشاط المراد القیام به -

المراد القیام به  وصف التأثیر المحتمل على البیئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط -

 .والحلول البسیطة المقترحة

المضرة  الآثارعرض عن تدابیر التحقیق التي تسمح بالحد أو بإزالة، وإذا أمكن تعویض  -

                                             .بالبیئة والصحة

كاتب م :كما حدد المشرع الهیئات التي تقوم بإعداد دراسة التأثیر وحصرها في     

والتي تنجزها  الدراسات، مكاتب الخبرات، مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبیئة

  .نفقة صاحب المشروع على

                                                           
 15، 77، ج،ر عدد  والمتعلق بتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة 2001دیسمبر  12المؤرخ في  01/20قانون  1

  20011دیسمبر 
  .السابق الذكر19/01من القانون 01المادة  2
  .سابق الذكر  03/10من القانون  16المادة  3
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                                      نظام الحـــــظر والإلزام: المطلب الثاني

  نظام الحظر: الفرع الأول

إتیان بعض التصرفات التي تؤثر كثیرا ما ینص قانون حمایة البیئة إلى حظر 

  .وقد یكون هذا الحظر مطلقا وقد یكون نسبیا وضررها على البیئة خطورتها

  الحظر المطلق: أولا

یتمثل الحظر المطلق في منع الإتیان بأفعال معنیة لما لها من آثار ضارة بالبیئة منعا 

  .ترخیص بشأنه باتا لا استثناء فیه ولا

هذا النوع من الحظر في الكثیر من المواضع 10/03تضمن القانون البیئي الجزائري 

   یمنع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمي 51 " المادة ذلك ما ورد في ومثال

تزوید طبقات المیاه الجوفیة وفي  النفایات أیا كانت طبیعتها في المیاه المخصصة لإعادة

یمنع كل إشهار على "والتي جاء فیها  66أو المادة ."ب المیاهالآبار والحفر وسرادیب جذ

المصنفة أو المساحات المحمیة أو على  العقارات المصنفة ضمن الآثار الطبیعیة والمواقع

  "1الأشجار

 والمتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 02-02ومن أمثلة الحظر أیضا ما ورد في القانون 

نع المساس بوضعیة الساحل الطبیعیة، كما أنه یمنع أنه یم"منه على 09حیث نصت المادة 

  وخاصة الأنشطة الإستحمامیة والریاضات البحریة ممارسة أي نشاط من الأنشطة السیاحیة

  . الإیكولوجیة الحساسة وذلك على مستوى المناطق المحمیة والمواقع...." والتخییم

        وقیف السیارات كما أنه تمنع إقامة أي بناءات ومنشآت أو طرق أو حظائر ت

  أو المساحات المهیأة للترفیه في المناطق الشاطئیة حیث تكون التربة وخط الشاطئ هشین 

  2"أو معرضین للانجراف

                                                           
  .سابق الذكر  03/10من القانون  66، 51المواد 1
 10،10ج ر، عدد ، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 2002فیفري  05مؤرخ في  02/02من القانون  30و 11المواد  2

  .29-  26 ص2002فیفري 
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یتجسد الحظر النسبي في منع القیام بأعمال معینة یمكن أن تلحق آثار   :الحظر النسبي

على ترخیص بذلك من عنصر من عناصرها، إلا بعد الحصول  ضارة بالبیئة في أي

 تحددها القوانین واللوائح لحمایة البیئة السلطات المختصة، ووفقا للشروط والضوابط التي

المتعلقة بالتهیئة والتعمیر المعدل 29/90من القانون 69ومن أمثلة ذلك ما تقضي به المادة 

ث الطبیعي لا یرخص لأي بناء أو هدم من شأنه أن یمس بالترا"فیها كما یلي  والمتمم جاء

إلا بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا  والتاریخي والثقافي أو یشكل خطرا

 .1المجال ووفقا للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول

  نظام الإلـزام: الفرع الثاني

من الوسائل التي استخدمها القانون لحمایة البیئة، هو إلزام الأشخاص بالقیام بأعمال 

والإلزام بالقیام بعمل إیجابي یعادل حظر القیام بعمل سلبي، أي حظر الامتناع عن  .معینة

من القانون 33، ومن أمثلة ذلك نجد الفقرة الثانیة من المادة 2الأعمال القیام ببعض

التنمیة المستدامة التي منعت داخل المجال المحمي  المتعلق بحمایة البیئة في إطار10/03

كل عمل من شأنه أن  ر بالتنوع الطبیعي، وبصفة عامة منعتكل عمل من شأنه أن یض

 یشوه طابع مجال محمي وهذا الحظر یتعلق خصوصا بالصید والصید البحري والأنشطة

  3.الفلاحیة والغابیة وغیرها

تخضع عملیات بناء واستغلال : "من نص القانون التي تنص على 45أو المادة 

الصناعیة والتجاریة والحرفیة والزراعیة وكذلك المركبات البنایات والمؤسسات  واستعمال

  .4حمایة البیئة، وتفادي إحداث التلوث الجوي والخدمة والمنقولات الآخرى، إلى مقتضیات

                                                           
في  المؤرخ 04/05المعدل والمتمم للقانون رقم  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29من القانون  69المادة  1

  .1990دیسمبر 52،02عدد  ج،ر، ،المتعلق بالتهیئة و التعمیر 2004غشت 14
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة دفاتر السیاسیة والقانون، "الضبط الإداري وحمایة البیئة"منصوري مجاجي،  2

  .65 ص2009جامعة ورقلة، العدد ،
من المحمیة الطبیعیة التامة للحدائق الوطنیة لمعالم الطبیعة 10/03من القانون 31المحمیة طبقاً للمادة  المجالاتتتكون  3

  المحمیة المصادرة الطبیعیة المسیرة المجالاتوالسلالات، المناظر الأرضیة والبریة المحمیة،  مجالات تسییر المواقع
  .السابق الذكر 03/10، من القانون 45، 33المواد  4
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المحدد  1991 ماي 28المؤرخ في 175/91من المرسوم التنفیذي 42أو المادة 

یجب أن تحتوي كل عمارة : یلي والتعمیر والبناء التي تنص على ما للقواعد العامة للتهیئة

القمامة، وتحدد وضعیة هذا المحل بكیفیة  جماعیة على محل مغلق وهو لإیداع وعاءات

  1.تمنع تسرب الرائحة والغازات المضرة إلى داخل المساكن

بهذه الأمثلة یمكن القول بأن الإلزام كأسلوب ضبط، هو المجال  بعد الاستشهاد

المشرع من الوقایة من جمیع الأضرار والأخطار التي یمكن خلاله  یتمكن من الخصب الذي

قواعد أمرة تأتي على شكل إجراء إیجابي  أن تمس بالبیئة، وتكمن أهمیة الأسلوب في كونه

  .تحقق الحمایة القانونیة للبیئة عندما یتم القیام بما تأمر به القاعدة القانونیة

  .نظام التقایــر: المطلب الثالث

الجزائري بموجب النصوص الجدیدة المتعلقة بحمایة البیئة أسلوب  استحدث المشرع

التقاریر والذي یسعى من خلاله إلى فرض رقابة لاحقة على الأنشطة التي  جدید وهو أسلوب

  .یمكن أن تشكل خطر على البیئة

حیث ألزم مستعملي بعض المنشآت المصنفة التي یمكن أن تشكل خطر على البیئة 

  .سنوي عن الأنشطة الممارسة وانعكاساتها على المحیط البیئي یربضرورة تقدیم تقر 

المتعلق بتسییر النفایات والذي  01-19وبالعودة كما نجد نظام التقاریر في القانون 

إلزام المنتجون أو حائزو النفایات الخاصة الخطرة بالتصریح للوزیر :"على21نص في مادته 

وخصائص النفایات، كما یجب علیهم  بطبیعة وكمیةالمكلف بالبیئة بالمعلومات المتعلقة 

الإجراءات العملیة  تقدیم بصفة دوریة المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفایات، وكذلك

 المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفایات، بأكبر قدر ممكن ولقد قرر المشرع لمخالفة هذا

دج إلى مئة الف دینار 50000ر الإجراء عقوبة مالیة تتراوح من خمسین ألف دینا

  2."دج100000

                                                           
، ج ر، المحدد للقواعد العامة للتهیئة والعمران1991ماي  28مؤرخ في 175/91من المرسوم التنفیذي  42المادة  1

  .1991 سنة26عدد 
  .2001دیسمبر 15لـ 77،  ج ر، ع، ییر النفایات ومراقبتها وإزالتهاالمتعلق بتس01-19من القانون 21المادة  2
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بعد الاستشهاد بهذه الامثله یمكن القول بأنه رغم اهمیه هذا النظام لما له دور في 

إلا أن المشرع  نشطة والمنشآت التي یمكن أن تشكل خطرا على البیئةللأة رقابه مستمر  فرض

بصفة غیر مباشرة في الجزائري لم ینص عنه بصفه صریحة في القانون وإنما تطرق له 

المادة ثمانیة مننص القانون والتي نصت على أنه یتعین على كل شخص طبیعي أو معنوي 

أو غیر مباشرة  متعلقه بالعناصر البیئیة التي یمكنها التأطیر بطریقة مباشرة بحوزته معلومات

  .تبلیغها للسلطات المحلیة والسلطات المكلفة بالبیئة على الصفة العمومیة

  الآلیات المؤسساتیة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة: حث الثانيالمب

 للاهمیة البالغة التي یحضى بها التدخل الإداري الوقائي سنقوم بدراسة التنظیم نتیجة

  .الهیكلي للإدارة البیئیة المركزیة والمحلیة ومدى مداعمة الوظیفة حمایة البیئة

 .المركزیة والمؤسسات الوطنیة المكلفة بحمایة البیئةدور الهیئات : المطـلب الأول

  .الهیئات المركزیة المكلفة بحمایة البیئة: الفرع الأول

عرف قطاع البیئة في الجزائر تشكیلات متعددة أخذت تارة هیكلا ملحقا لدوائر وزاریة، 

قرار، وذلك هیكلا تقنیا وعملیا، لذلك یمكن القول أن هذا القطاع لم یعرف الاست وتارة أخرى

إلى أن تم إحداث أول هیكل حكومي في عام   1974 بالبیئة سنة هیئة تتكفل أولمنذ نشأة 

وقد أدى عدم الاستقرار الهیكلي لقطاع البیئة إلى .ویتمثل في كتابة الدولة للبیئة 1996

تتجاوز عشریتین كاملتین، وهو الشيء  إضفاء حالة عدم تواصل النشاط البیئي طیلة مدة

  1.أثر سلبا في تطبیق سیاسة بیئیة واضحة المعالمالذي 

  :المجلس الوطني للبیئة: أولا

وأسندت المهام المتعلقة بحمایة البیئة إلى الوزیر المكلف  84/126وذلك بموجب المرسوم 

مدیریة الحمایة من  :بالبیئة والغابات، حیث تتضمن هذه الوزارة أربع مدیریات مركزیة هي

  .2ائق و حمایة الغابات، مدیریة التراث الغابي ومدیریة تهیئة الاراضيالتلوث، مدیریة الحد

                                                           
  .219 – 218علي سعیدان، مرجع سابق، ص 1
یحدد اختصاصات وزیر الري و البیئة و الغابات و نائب الوزیر  ،1984ماي  19المؤرخ في  84/126 المرسوم رقم 2

  .1984ماي  22، الصادر في 21ج،ر،عدد  ،المكلف بالبیئة و الغابات
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  :تحویل مصالح المدیریة العامة للبیئة إلى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي: ثانیا

وفي هذا  1981/03/29في سنة  81-49بموجب المرسوم 1981وذلك بحلول عام 

مركزیة تحت اسم مدیریة المحافظة على الطبیعة لدى هذه الكتابة مدیریة  الإطار أنشئ

  .وترقیتها

   :ضم المصالح المتعلق بحمایة البیئة إلى وزارة الري والبیئة والغابات: ثالثا

حیث أعیدت المصالح المتعلقة بحمایة البیئة من كتابة الدولة للغابات واستصلاح 

المؤرخ في عام 84-12والبیئة والغابات، وذلك بموجب المرسوم رقم  الأراضي إلى وزارة الري

المتعلقة بالبیئة إلى نائب الوزیر المكلف بالبیئة  وفي هذا الخصوص أسندت المهام 1984

 .والغابات

  :تحویل مصالح البیئة من وزارة الري إلى وزارة الداخلیة والبیئة: رابعا

التذكیر إلى أن بعض الاختصاصات  وفي هذا الإطار یجدر 1988وذلك في عام، 

قبل هذا التحویل وهي المتعلقة بحمایة البیئة ألحقت بوزارة  كانت تابعة لمصالح البیئةالتي 

" بیئة"ذات سیادة حیث أصبحت كلمة  الفلاحة، كما أن المصالح المتعلق بالبیئة ألحقت بوزارة

  1.مدرجة ضمن تسمیتها الرسمیة

ئة من وزارة الداخلیة إلى كتابة الدولة المكلفة بالبحث تحویل اختصاصات البی: خامسا

  :العلمي

لدى كتابة الدولة للبحث العلمي مدیریة للبیئة  أحدثتوقد  1992 وذلك في عام

تم إلغاء كتابة الدولة للبحث 1993السابقة، والجدیر بالذكر أنه في عام المصالح ضمنت كل

 93/222: الجامعات بموجب المرسوم رقمبوزارة  العلمي وإلحاق الاختصاصات البیئیة

  1993/02/12.المؤرخ في

                                                           
قاید، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بال الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،وناس یحیى،  1

  .184، ص 2007تلمسان 
، یحدد القانون 1993أكتوبرسنة  2الموافق لـ 1414ربیع الثاني عام  16المؤرخ في،  93/222المرسوم التنفیذي  2

  .14-13 ص ، ص63عدد ،1993 ر.ج،  الأساسي لأعوان و رؤساء فرق الوقایة و الأمن  ویضبط مراتبهم
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  :إلحاق قطاع البیئة بوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة: سادسا

 94-247رقم  :مرة أخرى حیث تم إنشاء المدیریة العامة للبیئة بمقتضى المرسوم

منذ أكثر من  وما یمكن ملاحظته في هذا الخصوص أن البیئة11994/08/10المؤرخ في

واضحة المعالم من شأنها أن تنمو وتتوسع بمرور الزمن بل  عشریتین لم تستقر على هیكلة

والتركیب ثم إعادة الترتیب للمصالح المكلفة  عرفت طیلة هذه المدة عدم الاستقرار والانقطاع

 نةإلى غایة س1974سنة  وذلك واضحا من خلال المرحل التي اتبعناها منذ إنشاء أول هیئة

إي بعد إلحاقها بوزارة الداخلیة منح قطاع البیئة عنایة 1994،إلا أنه ابتداء من سنة 1994

  2.أكبر

  :كتابة الدولة المكلفة بالبیئة: سابعا

والمتعلق  1996/01/05المؤرخ في  96/01تم إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي

  .3الحكومة، بتعیین أعضاء

  4:الإقلیم والبیئةإنشاء وزارة مكلفة بتهیئة : ثامنا

وتتكون وزارة 2001/01/07المؤرخ في 01-09والذي تم تنظیمها بموجب التنفیذي 

والبیئة من عدت هیاكل منها المدیریة العامة للبیئة وهي المدیریة العامة الوحدة  البیئة الإقلیم

   :مدیریات فرعیة وهي05)(المدیریة خمسة على مستوى الوزارة، تضم هذه

 یة البیئیة الحضریة؛مدیریة السیاس

 مدیریة السیاسة البیئة الصناعیة؛

 مدیریة المحافظة على التنوع البیولوجي والوسط الطبیعي والمواقع والمناظر الطبیعیة؛

 مدیریة الاتصال والتوعیة والتربیة والبیئیة؛

  .مدیریة التخطیط والدارسات والتقویم البیئي

                                                           
، یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة 1994غشت سنة 10المؤرخ في  94/247المرسوم التنفیذي  1

  .1994،ج،ر، سنة  والتهیئة العمرانیة
  .221 – 220ص علي سعیدان، مرجع سابق، 2
  .المتعلق بـ تعیین أعضاء الحكومة  1996جانفي  05المؤرخ في  96/01المرسوم الرئاسي  3
  .223 -221ص علي سعیدان، مرجع سابق، ص  4
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                                                                                                  :ةبحمایة البیئالمؤسسات الوطنیة المكلفة : الفرع الثاني

بعد خصیصاً لحمایة البیئة بشكل مباشر  العدید من الهیئات الوطنیة التي أنشئتهناك 

 :1الهیئات نذكر ما یلي ومن بین هاته 2003سنة 03-10صدور القانون 

 :الصندوق الوطني للبیئة: أولا

المتعلق بقانون 1991/12/18بتاریخ 91/25أنشئ هذا الصندوق بموجب قانون المالیة 

بتاریخ  97-02من القانون 84المعدل والمتم بالمادة 189خاصة في مادته 1992المالیة،

وتطبیقا لذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم  1998والمتعلق بقانون المالیة لسنة1997/12/31

یحمل   1998/05/13الخاص یحدد كیفیة تسییر حسابات التخصیص الذي بتاریخ02/97 

الوزیر المكلف بالبیئة هو الأمر  المفتوح لدى الخزینة العمومیة ویعتبر302/0652رقم

ني للبیئة بالصرف لهذاالحساب الخاص ومن بین الحالات التي یتدخل فیها الصندوق الوط

  :توجه لتمویل فإنهالصرف الأموال 

 نشاطات رصد التلوث البیئي؛

 حالات التلوث البیئي المفاجئة؛

  .الإعانات التي تقدم للجمعیات الوطنیة التي تنشط في مجال البیئة

  :المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة: ثانیا

وهو  ،25/12/19943بتاریخ465/94الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تعتمد على التشاور بین القطاعات، واهتم بدراسة الجوانب المتعلقة بالبیئة  استشاریةهیئة 

تحدید خیارات استراتیجیة كبرى لحمایة البیئة وترقیة  والتنمیة المستدامة التي هدفها أساسا إلى

  .الأخرى الحساسةالقطاعات  التنمیة وذلك بالاعتماد على كل الأطراف المعنیة أي

  

                                                           
  .125علي سعدان، مرجع سابق، ص  1
  .09/07/2006 . ،الصادرة بتاریخ 45، العددر.ج، 2006/07/04بتاریخ ، 237/06عدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم  2
المتضمن إحداث المجلس الأعلى للبیئة و التنمیة یحدد  25/12/1994المؤرخ في  94/465المرسوم الرئاسي رقم  3

  .صلاحیاته و تنظیمه وعمله
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  : المفتشیة العامة للبیئة: ثالثا

وهي مكلفة بضمان تنسیق 1996/01/27بتاریخ  96/56بموجب المرسوم  إنشاؤهاتم 

شأنها تحسین فعالیتها ودعم  كل التدبیر التي من الخارجیة لإدارة البیئة واقتراح المصالح

  .نشاطها

  : المحافظة الوطنیة للتكوین البیئي: رابعا 

 موضوعة تحت وصایة الوزیر المكلف2002بتاریخ 263/02بموجب المرسوم  أنشئت

تهیئة الإقلیم  والمحدد لصلاحیات وزارة2001/07/07المؤرخ 08/01للمرسوم  بالبیئة طبقا

كل  إلىالأساسیة في إعطاء تكوین وتخصص في میدان البیئة  والبیئة وحددت مهامها

  .1المتدخلین العمومیین أو الخواص

  :الوكالة الوطنیة للنفایات: خامسا

وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع  02/1752استحدثت هذه الوكالة بموجب المرسوم

وتكلف بتقدیم المساعدة  تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي صناعي تجاري

ات تكوین بنك المعلومات حول معالجة النفای للجماعات المحلیة في تسییر النفایات وكذا في

  .كما تقوم بالمبادرة بالبرامج التحسیسیة للإعلام والمشاركة فیها

  سلطات الضبط الإداري الخاص بمجال حمایة البیئة: الفرع الثالث

إن الضبط الإداري الخاص یسهر على النظام العام، في مجال البیئة والذي یسمیه 

  .الإیكولوجي العام الفقهاء النظام بعض

أما فیما 3: المكلف بالبیئة في مجال الحمایة من المواد الخطرةصلاحیات الوزیر : أولا

  حمایة البیئة یخص صلاحیات الوزیر المكلف بالبیئة، فلهو سلطة ضبط خاصة في مجال

                                                           
،ج،ر،  المحدد لصلاحیات وزیر تهیئة الإقلیم و البیئة 2001جانفي  07المؤرخ في  01/08المرسوم التنفیذي  1

  .2001جانفي  14، 04عدد
یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات وتنضیمها  2002مایو  20ممضي في  02/175المرسوم التنفیذي رقم  2

  .وعملها
  .350یوسف بن ناصر، مرجع سابق، ص  3
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الحمایة من المواد الخطرة بصفة خاصة، ولقد وردت صلاحیاته في المرسوم  وفي مجال

  .1الإقلیم والبیئةصلاحیات وزیر هیئة  الذي یحدد01-08التنفیذي رقم 

  :ووفقاً للمرسوم المذكور أعلاه فإن للوزیر صلاحیات عدة من بینها

 إعداد الإستراتیجیة الوطنیة المتعلقة بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة -

  .إعداد المخطط الوطني للأعمال البیئیة ومتابعته -

  :ةالإدارة المركزیة المكلفة بحمایة البیئة من المواد الخطر : ثانیا

 هو 09/01إن الهیكل الإداري الذي تدخل ضمن صلاحیاته المواد الخطرة، طبقا للمرسوم 

ولهذه المدیریة أربعة مهام أساسیة ة، السیاسة الصناعیة بوزارة هیئة الإقلیم والبیئ مدیریة

  :2وهي

المبادرة والمساهمة في إعداد النصوص التشریعیة وفي إعداد التقنیة التي تخضع لها  -

 .التلوث ذات المصدر الصناعي والسهر على تطبیق هذه النصوص الرقابة من كل أشكال

 .تقوم بإعداد دراسات وأبحاث لتشجیع التكنلوجیا النظیفة -

معاییر وطنیة للوقایة من التلوث والأضرار الصناعیة والعمل على  دالمساهمة في إعدا -

 .الوسط الصناعي تطبیق هذه المعاییر في

بإعداد دراسات وأبحاث وأعمال هدفها الوقایة من التلوث والأضرار الصناعیة من تقوم  -

  .3بتنفیذ مشاریع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصناعي جهة، وتقوم

  :المفتشیة العامة للبیئة: ثالثا

 تكمن المهمة الرئیسیة لهاته المفتشیة في السهر على تطبیق التشریع والتنظیم المعمول

فبرایر 27المؤرخ في 59/96من المرسوم 02البیئة طبقا للمادة  في مجال حمایةما بها 

  .وتنظیم عملها المتضمن مهام المفتشیة العامة للبیئة 1996

                                                           
  .سابق الذكر  01/08المرسوم التنفیذي  1
المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة ووزارة التهیئة الإقلیمیة  2001جانفي  07المؤرخ في  01/09المرسوم التنفیذي  2

  .  2001جانفي  14، 04ج، ر، العدد   والبیئیة
  .228علي سعیدان، مرجع سابق، ص   3
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  :وتنبثق عن هذه المهمة الرئیسیة عدة مهام مذكورة في نفس المادة من بینها

إجراء یرمي إلى تضمن التنسیق بین المصالح الخارجیة في إدارة البیئة وتقترح أي  -

 .تحسین فعالیتها وتعزیز عملها

تقوم دوریاً تدابیر المراقبة والتفتیش والأعمال التي تباشرها مصالح البیئة المؤهلة لهذا  -

 .الغرض

تقترح أي تدبیر قانوني أو مادي یرمي إلى تعزیز عمل الدولة في مجال حمایة  -

 1الخ...البیئة

 ش عام، ویساعده في ذلك ثلاثة مفتشین طبقا لما ورد فيویسیر المفتشیة العامة للبیئة مفت -

 259/96.المرسوم رقم من 05المادة 

  :مفتشیة البیئة للولایة: رابعا

 خارجیة تابعة للوزارة المكلفة بالبیئة على مستوى مقر كل ولایة یحكمها هي مصلحة

مفتشیة للبیئة الذي یتضمن إحداث 1996ینایر 27المؤرخ في60/96المرسوم التنفیذي رقم

مفتشیة البیئة للولایة تمثل الجهاز الرئیسي التابع للدولة  في الولایة، وفیما یخص مهامها، فإن

البیئة أو التي تتصلبها وهذا وفقا  في مجال مراقبة تطبیق القوانین والتنظیمات المتعلقة بحمایة

  .3من المرسوم المذكور أعلاه02لما ورد في المادة 

  دور الجماعات الإقــلیمیة في حمایة البیئة: المطلب الثــاني

تعتبر الإدارة المحلیة امتدادا للإدارة المركزیة في مجال حمایة البیئة من التلوث، على 

  4.ا المركزیة والمحلیةēالمهام الرئیسیة للدولة بمختلف مؤسسا اعتبار أن هذه المهمة من

  

                                                           
  .190، المرجع السابق ،ص وناس یحي 1
  .المرجع السابق ، 96/59من المرسوم التنفیذي  05دة الما 2
، المتضمن إحداث مفتشیة البیئة في الولایة 1996ینایر سنة  27المؤرخ في  96/60من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  3

  .2003دیسمبر  17المؤرخ في  03، 494المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 
  .236جع سابق، ص علي سعیدان، مر  4
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  دور الولایة في مجال حمایة البیئة: الفرع الأول

  یتجسد دور الولایة في مجال حمایة البیئة من خلال الاختصاصات الموكلة لهیئتها

  المجلس الشعبي الولائي: أولا

                    اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال حمایة البیئة: أولا

 1.اللامركزیةیتمثل المجلس الشعبي الولائي جهاز المداولة في الولایة ومظهر التعبیر عن 

فإلى جانب اختصاصه العامة جاءت العدید من المواد المؤكدة للدور المهم والجوهري 

  2:الولائي في مجال حمایة البیئة، أمثلة ذلك للمجلس الشعبي

 أنه یمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في: "التي تنص صراحة على 77المادة 

القوانین والتنظیمات ویتداول في مجال حمایة  المخولة للولایة بموجب الصلاحیات إطار

إلى دور المجلس الشعبي الولائي في مجال حمایة وتوسیع 84كما أشارت المادة " البیئة

والتجهیز الریفي ویشجع أعمال الوقایة من الكوارث والآفات  الأراضي الفلاحیة والتهیئة

  . الطبیعیة

ولائي في المبادرة بالاتصال مع إلى دور المجلس الشعبي ال85كما أشارت المادة 

مجال التسییر  المعنیة بكل الأعمال الموجبة إلى تنمیة وحمایة الأملاك الغابیة في المصالح

 على أنه یساهم المجلس الشعبي الولائي86كما أشارت المادة  وحمایة التربة وإصلاحها

لأوبئة في مجال عمال الوقایة ومكافحة االأالمعنیة في تطویر كبالإتصال مع المصالح 

  .الصحة الحیوانیة والنباتیة

  اختصاصات الوالي في مجال حمایة البیئة: ثانــیا

لم یتعرض قانون الولایة إلى تحدید اختصاصات الوالي في مجال حمایة البیئة لكن 

أنها أشارت إلى أن الوالي مسؤول عن المحافظة عن النظام  نجدها 114للمادة  بالعودة

على أنه یسهر الوالي على نشر 102المادة  والسكینة العمومیة كما نصتوالأمن والسلامة 

                                                           
، ص 2006، سطیف، الجزائر، مخبر الدراسات السلوكیة والحقوقیة، 3ط  الوجیز في القانون الإداري،صر لباد، نا 1

122.  
  .المتعلق بالولایة 2012فیفري 12المؤرخ في  07/12من قانون الولایة  86إلى 77من : لموادا 2



38 
 

على أن یقدم الوالي عند 1103مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفیذها كما نصت المادة

  إفتتاح كل دورة عادیة تقریرا عن تنفیذ المداولات المتخذة خلال الدورات السابقة

  ا على نشاط القطاعات غیر الممركزة بالولایةیطلع المجلس الشعبي الولائي سنوی كما 

وبذلك یكون الوالي ملزم بمتابعة وتنفیذ قرارات المجلس الشعبي الولائي لاسیما تلك المتعلقة 

وإذا كان قانون الولایة لم یمكن الوالي من ممارسة اختصاصات كافیة في  بمجال حمایةالبیئة

نظیمیة قد منحت الوالي اختصاصات واسعة النصوص الت المجال البیئي نجد في المقابل أن

البیئة في إطار التنمیة المستدامة  المتعلق بحمایة10/03في هذا المجال لا سیما القانون 

یقوم  أن الذي نص على اختصاص الوالي في مجال الوقایة من التلوث حیث أنه یمكن

اللازمة من أجل إزالة كل الوالي بإعذار صاحب المنشأة ویحدد له أجل اتخاد كل التدابیر 

الناجمة عن نشاط المنشأة والتي یمكن أن تعرض الوسط البیئي  الأخطار أو الأضرار

الوالي وبحكم القانون یقوم بتوقیف سیر  للتدهور، في حالة عدم اتباع المستعمل للأمر فإن

واللازمة  الضروریة كل التدابیر المنشأة مؤقتا إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة، مع اتخاد

  2.في ذلك كي تضمن دفع مستحقات المستخدمین مهما كان نوعها

 من07وفي إطار حمایة ووقایة مشتملات البیئة المنصوص علیها في المادة الرابعة الفقرة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة فإن المشرع وفي القانون 10/03القانون 

المختص إقلیمیا صلاحیة حظر كل الأعمال التي  قد خول الواليالمتعلق بالأنشطة المنجمیة 

أو باطنها وذلك بناء على  تخص حفر بئر أو رواق أو أشغال الإستغلال على سطح الأرض

كما یمكن كذلك للوالي أن ینشئ . إقتراح من الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

  3د اخطاره من قبل المصلحة الجیولوجیة الوطنیةمحیطات حول المواقع الجیولوجیة وذلك بع

كما أنه لا یمكن تسلیم رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل من طرف الوكالة 

المنجمیة إلا بعد إستشارة الوالي المختص إقلیمیا، كما أن منح السندات  الوطنیة للممتلكات

                                                           
  .الذكرسابق  03/10من القانون  103 ،102، 114المواد  1
  .السابق الذكر03-10من القانون 25المادة  2
  .سابق الذكر 03/10، من القانون 7،الفقرة  4المادة  3
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برر من الوالي المختص المنجمیة المتعلقة بالأنشطة المنجمیة، یتمبناء على رأي م

  .حیث تودع إلیه طلبات دراسة التأثیر أو موجز التأثیر على البیئة1إقلیمیا

  دور البلدیة في مجال حمایة البیئة: ثانــیا

أصبح الاهتمام بالبیئة وحمایتها والحفاظ علیها من المواضیع التي تلقى ترحیبا على 

سیاسة وأولویة وطنیة وربطها بالتنمیة وذلك من خلال اعتبارها  المستوى الوطني والدولي

 خصوصا بعد صدور قانون حمایة البیئة  المستدامة وعلیه فهي تقع على عاتق الدولة،

للأجیال الحاضرة  ذلك أن الحفاظ على البیئة من شأنه أن یضمن تنمیة مستدامة 10/03

ل الأمثل للموارد والمستقبلیة من خلال ترشید استغلال الموارد الأولیة المتجددة والاستغلا

  2.وضمانها  إلى الأجیال الحاضرة والمستقبلیة المتجددة

نص المشرع على مجموعة من الاختصاصات 2011وبالعودة لقانون البلدیة لسنة 

  .مجال حمایة البیئة دور البلدیة فيتخص 

 :اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال حمایة البیئة -1

الشعبي البلدي فیما یتعلق بحمایة البیئة بصلاحیات واسعة إذ یتمتع رئیس المجلس 

على أن یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت 10/11قانون البلدیة  من 88المادة  نصت

على أنه 94السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة كما نصت المادة  :إشراف الوالي

سهولة السیر في  على نظافة العمارات وضمانیكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي بالسهر 

  .الشوارع والساحات والطرق العمومیة

اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدیة والوقایة 

 3.منها،السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة

                                                           
یحدد مجال تطبیق  2007ماي 19مؤرخ في  07-145المرسوم التنفیذي رقم 01/ ح والملحق الثاني3/الملحق الأول 1

  2007ماي  22، 134ومحتوى كیفیات المصادقة على دراسة أو موجز التأثیر على البیئة ج ر، عدد 
أعمال الملتقى الدولي  06، العدد ،مجلة الاجتهاد القضائي، "دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة"محمد بن محمد،  2

  146ص 2009دول المغاربیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،الخامس حول دور ومكانة الجماعات المحلیة في ال
   2011یونیو 22لـ  37یتعلق بالبلدیة ج ر، ع ،2011یونیو ،22المؤرخ في  10/11من القانون  88، 94المواد  3
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الأخرى لاسیما المرسوم المتعلق بالتنظیم إلا أنه وبالعودة إلى النصوص القانونیة 

المصنفة مثلا نجدها قد نصت على صلاحیات عدیدة لرئیس  المطبق على المؤسسات

مهمة تسلیم رخصة استغلال المؤسسة  المجلس الشعبي البلدي في المجال البیئي ومثال ذلك

  1.المصنفة من الدرجة الثالثة

 ئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیة تسلیمكما أنه في مجال التهیئة والتعمیر خول لر 

من المرسوم 35طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة  رخصة البناء وذلك

التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم  الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة176/91التنفیدي

  .2ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم

 :في مجال حمایة البیئة اختصاصات المجلس الشعبي البلدي -1

تتمثل صلاحیات المجلس الشعبي البلدي في مجال حمایة البیئة في تلك التي حددها 

في الفصل الرابع تحت عنوان النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدیة 10/11البلدیة قانون

لبلدیة بمساهمة المصالح التقنیة للدولة على ا منه على أنه تسهر123حیث نصت المادة 

  :العمومیة لاسیما احترام التشریع والتنظیم المعمول به المتعلق بحفظ الصحة والنظافة

 .توزیع المیاه الصالحة للشرب -

 .صرف المیاه المستعملة ومعالجتها -

 .جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتها -

 .مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة -

 .والمؤسسات المستقبلة للجمهورالحفاظ على صحة الأغذیة والأماكن المستغلة 

 على أنه3109: " كما جاء في الفصل الأول تحت عنوان التهیئة والتنمیة وفي نص المادة

 مشروع استثمار أو تجهیز على اقلیم البلدیة أي مشروع یندرج في اطار تخضع إقامة أي

                                                           
  .السابق الذكر198/06من المرسوم  03المادة  1
ماي  28المتعلق بشهادات التعمیر ورخص التجزئة ورخص التبرئة المؤرخ في  91/176من المرسوم التنفیذي  35المادة  2

1993 .  
  .سابق الذكر 11/10من قانون البلدیة  123،109المواد  3
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سیما في مجال للمجلس الشعبي البلدي ولا  البرامج القطاعیة للتنمیة، إلى الرأي المسبق

  ."الفلاحیة والتأثیر على البیئة يحمایة الأراض

أنه یسهر المجلس الشعبي البلدي على حمایة : "منه على110كما جاء في المادة 

والمساحات الخضراء ولاسیما عند إقامة مختلف المشاریع على اقلیم  الفلاحیة يالأراض

لدیة في حمایة التربة والموارد المائیة أنه تساهم الب: "على112كما أشارت المادة  ."البلدیة

  1."الأمثل لهما وتسهر على الاستغلال

وفي إطار مكافحة التلوث تتولى البلدیة مكافحة التلوث الناشئ جراء رمي النفایات 

خلال تسییر ومعالجة النفایات المنزلیة والصناعیة، بما یعمل على عدم  وذلك منالمنزلیة 

والمحیط الطبیعي، وذلك بوضع مخطط بلدي  للبیئة شكل تهدیدانتشارها أو تراكمها مما ی

لمخطط الولایة والمخطط  لتسییر النفایات الحضریة وذلك وفقا لمخططاتها الشاملة، وطبقا

  2.البلدي المصادق علیه من قبل الوالي

على 19/01من القانون 29ونظرا لخطورة النفایات الحضریة نص المشرع في المادة 

  3"بلدي لتسییر النفایات المنزلیة وما شبهها یغطي كافة اقلیم البلدیة ینشأ مخطط"أنه

  .دور الجمعــیات في حمایـة البیئة: المطلب الثالث

 ساهم التغییر الجذري للأوضاع السیاسیة والقانونیة في اعتراف تنظیمي مبكر ثم تلاه

الذي حث  1996وتعدیله لسنة  1989یلحق إنشاء الجمعیات في دستور  الإرساء الدستور

الجمعویة، ویخول للجمعیات حق الدفاع عن الحقوق  الدولة على تشجیع ازدهار الحركة

من الجمعیات إلى القواعد  وتخضع الجمعیات البیئیة كغیرها .الأساسیة والحریات الفردیة

 بأنها اتفاقیة تجمع أشخاص طبیعیة أو معنویة: "العامة المنظمة للجمعیات، والتي تعرف

 اس تعاقدي للقیام بنشاطات غیر مدرجة، ولتسخیر معارفهم ووسائلهم لمدة محددة على أس

أو غیر محددة من أجلترقیة الأنشطة ذات الطابع المهني والاجتماعي والعلمي والدیني 

                                                           
  .السابق الذكر10/11من قانون البلدیة 109، 110، 112المواد  1
  .246علي سعیدان، مرجع سابق، ص  2
  .سابق الذكر 01/19من القانون  29المادة  3
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 ."بها وتخضع للقوانین المعمول والتربوي والثقافي والریاضي ویشترط أن یحدد هدفها

القبول بدور الجمعیات كشریك للإدار ة في تحقیق أهداف واستكمالا للتحول الجذري في 

المتعلق بحمایة البیئة الجمعیات 10/03الوطنیة لحمایة البیئة، خص القانون  الإستراتیجیة

بحریة اختیار النشاطات القانونیة الملائمة والمتاحة لها  بفصل خاص، وتتمتع الجمعیات

والتطوعي المیداني، أو أن تركز على  التحسیسيلبلوغ هدفها، فلها أن تختار العمل التوعوي و 

التي تمس  اتصالها بالمنتخبین المحلیین وتلعب دور الهیئة والمراقب للكشف عن الانتهاكات

  .بالبیئة

الجمعیات في الحق في رفع الدعاوى أمام  361كما مكن المشرع في نص المادة 

الحالات التي لا تعنى عن كل مساس بالبیئة حتى في  الجهات القضائیة المختصة

من نفس  38كما أقر المشرع صراحة وبموجب نص المادة  ،الأشخاص المنتمین لها بانتظام

اللذین تعرضوا لأضرار فردیة تسبب فیها فعل  الطبیعیین القانون على أنه یمكن للأشخاص

أن یفوضوا  37المادة  الشخص نفسه وتعود إلى مصدر مشترك في المیادین المذكورة في

 معیة معتمدة قانونیا لكي توقع باسمها دعوى تعویض كما یمكن للجمعیة أن ترفع دعوىج

  .قضائیة لممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام أیة جهة قضائیة جزائیة

إلا أنه رغم هذا التوسع في قبول تأسیس الجمعیات البیئیة للدفاع عن المصالح 

ر المنتسبین إلیها بانتظام أو بالتفویض عن الأشخاص غی أو حتى مصالحالجماعیة 

القضایا المنشورة والمتداولة من قبل  شخص، فإن النزاع البیئي الجمعوي لم یزدهر ولا تعدو

تناول لأول مرة  الباحثین أن تعد على رؤوس الأصابع ویعود ذلك إلى حداثة التشریع الذي

المتعلق بحمایة 10/03انون وبوضوح حق جمعیات حمایة البیئة في التفاوض من خلال ق

  2.وعدم تعود الجمعیات اللجوء إلى القضاء البیئة،

                                                           
  .سابق الذكر 03/10من القانون  36المادة  1
، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائروناس یحیى،  2

  . 145-137،صص  2007تلمسان، 
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تطرقنا في دراستنا لهذا الفصل إلى الآلیات الوقائیة لحمایة البیئة في ظل القانون 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة وذلك من خلال تقسیمها إلى  03/10

  .أخرى بیئة من جهة والهیئات الكفیلة بحمایة البیئة من جهةالتدابیر الوقائیة لحمایة ال

باعتبار أن البیئة هي من إحدى العناصر الأساسیة الوحیدة التي ینبغي علیها عیش 

إتخاد  وكل الكائنات الحیة في أمن وسلام وجب على الدولة وعلى كل السلطات المعنیة الفرد

المعرضة لها والتي بدورها تمنح إلى هیئات التدابیر الكفیلة بحمایتها من كل الأخطار 

مختصة ومعینة بهذا المجال وذلك من أجل بسط رقبتها على كل الأشخاص المضرین 

بالبیئة مهما كانت صفتهم، والجدیر بالذكر في هذا المقام ان كل هذه التدابیر تدخل ضمن 

نها التنازل عن هذه التدابیر السلطة التقدیریة للإدارة البیئیة وحدها دون سواها كما أنه لا یمك

  .باعتبارها من النظام العام

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
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  مةالآلیات الردعیة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدا :الفصل الثاني

وهي  ةكثیر  ةالبیئ ةجراءات حمایإكجزء لمخالفة  ةدار التي تستعین بها الإن الوسائل إ

ولى ة أخطار كمرحلإفراد فقد تكون في شكل التي یرتكبها الأ ةالمخالف ةتختلف باختلاف درج

مطابقته للقواعد  ةلى غایإیقاف مؤقت للنشاط إتي في شكل أداري وقد تمن مراحل الجزاء الإ

  .لى سحب الترخیص نهائیاة إدار الإ أشد وذلك عندما تلجة أعقوبالقانونیة، وقد تكون ال

على  ةدار التي توقعها الإ ةداریهم الجزاءات الإألى تحدید إنتطرق في هذا الفصل 

لى دور القضاء المدني إ، ثم نتعرض ةالبیئ ةبحمای ةالمتعلق ةداریجراءات الإمخالف الإ

  .وحمایتها ةوالجزائي في میدان الحفاظ على البیئ

جراءات الوقائیة داریة المترتبة عن مخالفة الإالجزاءات الإ: المبحث الأول

  .الإخطار ووقف النشاط: المطلب الأول

إلى الإخطار والوقف المؤقت للنشاط باعتبارهما  من دراستنا نتطرق في هذا المطلب

من الإجراءات التمهیدیة التي تقوم بها الإدارة، قبل أن تلجأ إلى العقوبات الأخرى والتي 

  .   تعتبر أكثر خطورة

  الإخطار: الفرع الأول

یقصد بالإخطار كأسلوب من أسالیب الجزاء الإداري تنبیه الإدارة المخالف لاتخاذ 

وفي الواقع نجد أن .  للازمة لجعل نشاطه مطابقاً للمقاییس القانونیة المعمول بهاالتدابیر ا

هذا الأسلوب لیس بمثابة جزاء حقیقي، وإنما هو تنبیه أو تذكیر من الإدارة نحو المعني على 

أنه في حالة عدم إتخاذ المعالجة الكافیة التي تجعل النشاط مطابقا للشروط القانونیة فإنه 

، وعلیه فإن الإخطار یعتبر مقدمة من مقدمات 1زاء المنصوص عنه قانوناً سیخضع للج

  .الجزاء القانوني

                                                           
مذكرة تخرج لنیل شهادة  ،لحمایة البیئة، دراسة على ضوء التشریع الجزائريالوسائل القانونیة  ،حمیدة جمیلة 1

  .145جامعة البلیدة، ص .الماجیستر
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هو ما  03/10ولعل أحسن مثال عن أسلوب الإخطار في قانون البیئة الجزائري  

منه على أنه یقوم الوالي بإعذار مستغل المنشأة الغیر واردة في قائمة  25جاءت به المادة 

لتي ینجم عنها أخطار أو أضرار تمس بالبیئة، ویحدد له أجلا لإتخاذ المنشآت المصنفة، وا

  .التدابیر الضروریة لإزالة تلك الأخطار أو الأضرار

في حالة وقوع عطب أو حادث : " 1من نفس القانون على أنه 56كما نصت المادة 

مة تنقل أو في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري، لكل سفینة أو طائرة أو آلیة أو قاعدة عائ

  تحمل مواد ضارة أو خطیرة أو محروقات، من شأنها أن تشكل خطراً كبیراً لا یمكن دفعه

ومن طبیعته إلحاق الضرر بالساحل والمنافع المرتبطة به، یعذر صاحب السفینة أو الطائرة 

  ".أو الآلیة أو القاعدة العائمة بإتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار

الذي  05/12نصت قوانین أخرى على هذا الأسلوب، منها قانون المیاه الجدید  ولقد

على أنه تلغى الرخصة أو إمتیاز استعمال الموارد المائیة، بعد إعذار  872جاء في مادته 

یوجه لصاحب الرخصة أو الإمتیاز، في حالة عدم مراعاة الشروط والإلتزامات المنصوص 

  .علیها قانوناً 

عندما یشكل استغلال :" على أنه 01/193من قانون  48علیه المادة  كذلك ما نصت 

أو /منشأة لمعالجة النفایات أخطاراً أو عواقب سلبیة ذات خطورة على الصحة العمومیة و

على البیئة، تأمر السلطة الإداریة المختصة المستغل باتخاذ الإجراءات الضروریة فورا 

  "لإصلاح هذه الأوضاع

  لوقف المؤقت للنشاطا: الفرع الثاني

ینصب الإیقاف غالباً على نشاط المؤسسات الصناعیة، والوقف المؤقت هو عبارة عن 

 تدبیر تلجأ إلیه الإدارة في حالة وقوع خطر بسبب مزاولة المشروعات الصناعیة لنشاطاتها

  .  والذي قد یؤدي إلى تلویث البیئة أو المساس بالصحة العمومیة

                                                           
  سابق الذكر 03/10من القانون  25،56المواد  1
  .المتعلق بقانون المیاه 2005سبتمبر  04المؤرخ في  05/12من القانون  87المادة  2
  .مرجع سبق ذكره، 01/19قانون ال 3
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في حین أن المشرع " الإیقاف" الب الأحیان یستعمل مصطلح والمشرع الجزائري في غ

، وقد ثار جدال فقهي بشأن الطبیعة القانونیة للغلق "الغلق" المصري یستعمل مصطلح 

كعقوبة، فهناك من یرى أن الغلق لیس بعقوبة وإنما هو مجرد تدبیر من التدابیر الإداریة، إلا 

لق في القانون العام یجمع بین العقوبة الجزائیة أن هذا الرأي تعرض للنقد على أساس أن الغ

  .ومعنى التدبیر الوقائي

ومهما یكن الأمر فإن الغلق المقصود به هنا هو الوقف الإداري للنشاط، والذي هو 

  . 1عبارة عن إجراء یتخذ بمقتضى قرار إداري، ولیس الوقف الذي یتم بمقتضى حكم قضائي

ف الإداري أوردها المشرع الجزائري في قانون البیئة وهناك تطبیقات عدیدة لعقوبة الإیقا

والذي ینص على أنه إذا لم یمتثل مستغل المنشأة الغیر واردة في قائمة المنشآت  03/10

  2المصنفة للإعذار في الأجل المحدد یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة

ارة المكلفة بالموارد المائیة أن على أنه یجب على الإد 05/12كما نص قانون المیاه  

تتخذ كل التدابیر التنفیذیة لتوقیف تفریغ الإفرازات أو رمي المواد الضارة عندما یهدد تلوث 

المیاه الصحة العمومیة، كما یجب علیها كذلك أن تأمر بتوقیف أشغال المنشأة المتسببة في 

  . 3ذلك إلى غایة زوال التلوث

  على أنه في حالة معاینة المخالفة 01/10ن المناجم من قانو  212كما نصت المادة 

یمكن لرئیس الجهة القضائیة الإداریة المختصة أن یأمر بتعلیق أشغال البحث أو الإستغلال 

وهذا بناءاً على طلب السلطة الإداریة المؤهلة، كما یمكن للجهة القضائیة أن تأمر في كل 

الأشغال أو الإبقاء علیها وذلك بطلب من وقت برفع الید عن التدابیر المتخذة لتوقیف 

  . 4السلطة الإداریة المؤهلة أو من المالك أو من المستغل

  

                                                           
  .152ص . ة، مرجع سابقمیلجحمیدة  1
 .، سابق الذكر03/10من قانون  25/2المادة  2
 . المتعلق بقانون المیاه 2005سبتمبر  04المؤرخ في  05/12من قانون  48المادة  3
  .المتضمن قانون المناجم 2001المؤرخ في یولیو  01/10من قانون  112لمادة ا 4
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  و الغرامة المالیـــة سحب الترخیص: المطلب الثاني

ان الجزاء الاداري یختلف باختلاف المخالفة، التي تتسبب في احداث ضرر للبیئة    

والغرامة المالیة ) الفرع الأول(سخب الترخیص وعلى درجاتها فانه من أشد الجزاء أن یتم 

  ).الفرع الثاني(

  سحب الترخیص: الفرع الأول

لقد سبق الإشارة إلى أن نظام الترخیص یعد من أهم وسائل الرقابة الإداریة، لما یحققه 

من حمایة مسبقة على وقوع الإعتداء، ولهذا فسحبه یعتبر من أخطر الجزاءات الإداریة التي 

مشرع للإدارة، والتي یمكن لها بمقتضاه تجرید المستغل الذي لم یجعل من نشاطه خولها ال

  .مطابقاً للمقاییس القانونیة البیئیة من الرخصة

فالمشرع إذا كان قد أقر حق الأفراد في إقامة مشاریعهم وتنمیتها، فإنه بالمقابل یوازن 

ن حق الشخص إقامة مشروعه بین مقتضیات هذا الحق والمصلحة العامة للدولة، فإذا كان م

 التزامات وتنمیته، واستعمال مختلف الوسائل لإنجاحه، فإن ثمة ما یقابل هذا الحق من 

  .1أو المواطنین في العیش في بیئة سلیمة الآخرینحقوق الأفراد  احترامتكمن في 

ولقد حدد بعض الفقهاء الحالات التي یمكن فیه للإدارة سحب الترخیص، وحصرها 

  :في

ذا كان استمرار المشروع یؤدي إلى خطر یداهم النظام العام في أحد عناصره، إما إ -

 .الأمن العام أو السكینة العمومیة بالصحة العمومیة أو

 .إذا لم یستوفي المشروع الشروط القانونیة التي ألزم المشرع ضرورة توافرها -

 .القانونإذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معینة یحددها  -

  .إذا صدر حكم قضائي یقضي بغلق المشروع أو إزالته -

                                                           
 .150ص . المرجع السابق ،حمیدة جمیلة 1
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على أنه في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة أو  05/12كما نص قانون المیاه 

إمتیاز إستعمال الموارد المائیة للشروط والإلتزامات المنصوص علیها قانوناً، تلغى هذه 

  .1أو الإمتیاز  الرخصة 

  یةالغرامة المال: الفرع الثاني

بعد التحول العمیق الذي شهدته السیاسة البیئیة في الجزائر، جراء التغییر الجوهري 

للظروف على المستوى السیاسي والتشریعي بظهور قوانین جدیدة تتعلق بحمایة البیئة شرعت 

الجزائر وابتداءاً من التسعینات في وضع مجموعة من الرسوم، الغرض منها هو تحمیل 

أصحاب الأنشطة الملوثة وإشراكهم في تمویل التكالیف التي تستدعیها  مسؤولیة التلوث على

  .2عملیة حمایة البیئة

  .لذلك یجب التعرض إلى محتوى هذه الجبایة و إلى مفهوم مبدأ الملوث الدافع

  محتوى الجبایة البیئیة   : أولا

 2002تتشكل هذه الجبایة من عدة رسوم سماها المنشور الوزاري المشترك لسنة 

  بصفة تدریجیة 1992، والتي شرعت الدولة في وضعها إبتداءاً من سنة 3بالرسوم البیئیة

  وأهمها الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة، كذا الرسم على الوقود

  .وتضاف إلیها رسوم أخرى نص المشرع على تأسیسها حدیثاً 

 :البیئةالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على  -

 1992من قانون المالیة لسنة  117تم تأسیس هذا الرسم لأول مرة بموجب المادة 

  .4والذي یفرض على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة

  

                                                           
 .سابق ذكره 05/12من قانون  87المادة  1
 ،جامعة تلمسان -مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ،"حمایة البیئة عن طریق الجبایة و الرسوم البیئیة "یلس شاوش بشیر 2

 .136ص 
 .یةالمتعلق بتأسیس الرسوم البیئ 2002ماي  26المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في  3
  .1992من القانون المالیة لسنة  117المادة  4



50 
 

دج إلى 750لكن مقدار هذا الرسم كان متواضعاً في بدایته، إذ كان یتراوح بین 

  .1المنجر عنهدج وهذا حسب طبیعة النشاط ودرجة التلوث  30.000

من  54لهذا قام المشرع ونظرا لتواضع أسعار هذا الرسم بمراجعتها بموجب المادة 

وتتوقف هذه الأسعار على عدة معاییر منها التصنیف الذي جاء  2000قانون المالیة لسنة 

المتعلق بدراسات التأثیر على البیئة، كما یتحدد  98/339به المشرع في المرسوم التنفیذي 

  .  2طبقاً لعدد العمال المشغلین بالمنشأة أو المؤسسةالسعر 

  : الرسم على الوقود

من قانون المالیة لسنة  38الرسم على الوقود رسم حدیث العهد، تأسس بموجب المادة 

  .3یتحدد تعریفته بدینار واحد عن كل لتر من البنزین الممتاز والعادي بالرصاص 2002

  :الرسوم البیئیة الأخرى

  . 2002الذي تم تأسیسه بموجب قانون المالیة لسنة  :التكمیلي على التلوث الجويالرسم  -

بادرت  2003عند إعدادها لقانون المالیة لسنة :الرسم التكمیلي على المیاه الملوثة -

الصناعیة، ویتوقف مبلغ هذا  المستخدمةالحكومة بإقتراح تأسیس رسم تكمیلي على المیاه 

                                                           
المتعلق بطرق تطبیق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على  01/03/1993المؤرخ في  93/68المرسوم التنفیذي  1

حول تأسیس الرسم على النشطة  18/09/1993المؤرخ في  1648أنظر كذلك المنشور الوزاري المشترك رقم . البیئة

 .الملوثة
 :كالتالي 2000لسنة  تتحدد أسعار هذا الرسم طبقا لقانون المالیة 2

دج إذا لم تشغل أكثر 24.000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوزیر المكلف بالبیئة و120.000 -

  .من عاملین

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوالي المختص إقلیمیاً، ویخفض هذا المبلغ إلى 90.000 -

  .من عاملیندج إذا لم تشغل أكثر 18.000

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیاً 20.000 -

  .دج إذا لم تشغل أكثر من عاملین3000و

  . دج إذا لم تشغل أكثر من عاملین2000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لتصریح و 9000 -

 79ج، ر، العدد  2002المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر  22المؤرخ في  01/21من القانون رقم  32المادة  3

  .2001لسنة 
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مدفقة والتلوث المترتب عن النشاط، عندما یتجاوز القیم المحددة في الرسم على حجم المیاه ال

  .التنظیم الجاري به العمل

  :الرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة أو الخطیرة -

على النفایات  2002من قانون المالیة لسنة  203تأسس هذا الرسم بموجب المادة 

دج عن كل طن من 10.500الخطیرة المخزنة، یحدد مبلغه ب الصناعیة الخاصة أو 

النفایات المخزنة وتهدف هذه الجبایة إلى حمل المؤسسات على عدم تخزین هذا النوع من 

النفایات، غیر أن هذا الرسم غیر قابل للتحصیل حینا بل أن جبایته مؤجلة، بحیث تمنح 

إبتداءاُ من تاریخ الإنطلاق في تنفیذ  مهلة ثلاث سنوات لإنجاز منشآت إزالة هذه النفایات

 .1مشروع منشآت الإفراز

  مبدأ الملوث الدافع: ثانیا

  : مفهوم مبدأ الملوث الدافع -

على مبدأ الملوث الدافع ضمن المبادئ العامة لحمایة البیئة  03/10نص قانون البیئة 

إلحاق الضرر تحمل كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في :" وعرفه على أنه 

بالبیئة، نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منه وإعادة الأماكن وبیئتها إلى 

  .2"حالتهما الأصلیة 

فالهدف الذي سعى إلیه المشرع من وراء إدخاله لهذا المبدأ هو إلقاء عبء التكلفة 

على الملوث، الاجتماعیة للتلوث على الذي یحدثه، فهو صورة من صور الضغط المالي 

لیمتنع عن تلویث البیئة أو على الأقل تقلیص التلوث الناجم عن نشاطه الصناعي والبحث 

عن التكنولوجیات الأقل تلویث، وذلك بقصد التحكم أكثر في مصادر التلوث وتحسین 

  .3مداخیل الرسم على النشاطات الملوثة

 

                                                           
  .سابق الذكر، من قانون المالیة 203المادة  1
 .سابق ذكره، 03/10من قانون  02المادة  2
 .155ص . المرجع السابق. الأستاذة حمیدة جمیلة3
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  :المجالات التي یشملها مبدأ الملوث الدافع -

مبدأ الملوث الدافع التعویض عن الأضرار المباشرة التي یتسبب فیها مبدئیا یشمل 

الملوث للبیئة أو نفقات الوقایة بالنسبة للنشاطات الخطرة أو الخاصة، وهو بذلك یشمل 

النشاطات الملوثة المستمرة أو الدوریة، إلا أن هناك مجالات أخرى یشملها مبدأ الملوث 

  : التي یمكن حصرها فيالدافع طبقتها الدول الأوربیة، و 

  اتساع مبدأ الملوث الدافع إلى الأضرار المتبقیة   - أ

لا یعني دفع الملوث للأقساط المحددة من خلال الرسوم بأنه قد أعفي من مسؤولیته عن 

الأضرار المتبقیة، بل تبقى مسؤولیته قائمة في حالة عدم احترامه للمقاییس المحددة في 

  .1ولالتشریع والتنظیم الساري المفع

تم إدراج حالات :  اتساع مبدأ الملوث الدافع إلى حالات التلوث عن طریق الحوادث - ب

من خلال نصها  O.C.D.Eالتلوث الناتجة عن الحوادث من قبل منظمة التعاون الأوربي 

على إلحاق تكلفة إجراءات الوقایة من حالات التلوث عن طریق الحوادث بمبدأ الملوث 

الإجراء إلى تخفیف أعباء المیزانیة العامة من نفقات حوادث التلوث ویهدف هذا ، الدافع

مقابل تحملها من قبل صاحب المنشأة، وذلك حتى یبذل أصحاب هذه المنشآت الإحتیاطات 

  .2الضروریة لإتقاء الحوادث

فإذا تجاوز أحد الملوثین العتبة المسموح بها  :اتساعه إلى مجال التلوث الغیر المشروع -ج

  .3وسبب ضرراً للغیر، فإنه یلزم بالتعویض ویلزم بدفع الغرامة للتلوث

  

  

 

                                                           
، الملتقى الوطني حول إقتصاد البیئة الجبایة البیئیة كأداة لحمایة البیئة حالة الجزائركمال رزیق ، طالبي محمد،  1

  .11، ص 2006جوان  07/06والتنمیة المستدامة ، المركز الجامعي بالمدیة ، 

  158حمیدة جمیلة، مرجع سابق، ص  2
 .57 - 56المرجع السابق، ص ، یحي وناس 3
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  الجزاءات القضائیة المترتبة عن مخالفة الاجراءات الوقائیة: المبحث الثانـــي

في الرسم على التلویث وهذه  25/91قانون 1992استحدثها المشرع في قانون المالیة لسنة 

 العامة، وهي جزاء مالي على من یرتكب المخالفةالآلیة لها طابع مالي تزید في الإیرادات 

في حق البیئة، والعقوبة المالیة تاتي في شكل رسوم مالیة على المواد الملوثة و هدفها هو 

المتسبب في التلوث الصناعي لذلك لجأ لتدابیر خاصة مثل اقتناء أجهزة تصفیة  معاقبة

ج الأسمدة الآزوتیة حیث اتخذت مؤسسات إنتاج الإسمنت و مؤسسة إنتا غبار المصانع مثل

لمركب الحدید و  وذلك بتعدیل الإفرازات الغازیة المحملة كذلك بالنسبة إجراءات لإزالة التلوث

الإفرازات الغازیة  الصلب بالحجار الذي قام بإصلاح الأفران العالیة الحرارة و ذلك لتقلیص

  .1المحملة بالغازات الضارة

قتصادي إ كالأشكالو الهدف من وضع الرسوم هو المحافظة على الصحة العامة و محاربة 

اقتصادي  Polleur payeur وهذا مبدأ التلوث و قد اخذ الرسم حسب مبدا الملوث الدافع

المالیة  بحت بان قیمة الرسم تسمح بوضع سیاسة مالیة لمكافحة التلویث  وقد تضمن قانون

 لأحداث الصندوق الوطني للبیئة وموارد هذا الصندوق تشمل 1892في المادة 1992لسنة 

 الرسوم على النشاطات الملوثة والخطرة على البیئة إضافة للغرامات الناتجة عن المخالفات

للتنظیم الخاص بالبیئة كذلك التعویضات عن النفقات الخاصة بمكافحة التلوث المفاجئ 

              جالات الري والمیاه الجوفیة عن تدفق الكیماویات الخطرة في م الناتج

ان المشرع حدد الرسم  1992لسنة  25/91من قانون المالیة 117ونصت المادة 3والبحر

دج أما  3000بالنسبة للمنشات المصنفة الخاضعة لإجراء التصریح بحوالي  القاعدي

التي لا  ألف دج اما المنشات30الخاضعة لإجراء الترخیص بحوالي  المنشات المصنفة

  .دج 750قاعدي إلى  الرأسمالینفخفض  شخص تشغل اكثر من

                                                           
  . 1992لسنة  91/25قانون المالیة  1
  .سابق الذكر  91/25من قانون المالیة  189المادة  2
  1992لسنة  25/91من قانون المالیة 189المادة  3
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  المسؤولیة المدنیة المترتبة عن مخالفة الاجراءات الوقائیة: المطلب الأول

من  124بالرجوع لقواعد المسؤولیة المدنیة في التشریع الجزائري فحسب نص المادة 

المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان كل عمل ایا كان یرتكبه  (1جزائريال مدنيالقانون ال

  ؟لكن هل تطبق هذه المادة على ما یصیب البیئة من أضرار) ضبالتعوی سببا في حدوثه

بطریق  حسب رأي الفقه الفرنسي فاهم خاصیة للضرر البیئي مساسه بالمحیط الطبیعي

خصائص  مباشر وجماعي مما یجعلنا نفكر في وضع مقاییس للتعویض عنه، وتتمثل

ن الضرر أفنقصد ب، البیئي كونه غیر شخصي و غیر مباشر و له طبیعة خاصة ضررال

الجمیع ولا یملكه  البیئي غیر شخصي كون ان الضرر یمس بشيء مستعمل من طرف

للجمعیات البیئیة  حد، لكن جل التشریعات تجعلشخص بذاته مثل الهواء فهو لیس ملك لأ

 الجزائري في قانون  على البیئة مثل ما فعل المشرععتداء حق التمثیل القانوني للحد من الإ

فالضرر البیئي یمس بالمصلحة 2طار التنمیة المستدامةإالمتعلق بحمایة البیئة في  10/03

له معلومات حول  من القانون السابق یتعین على كل من8الوطنیة لذلك فحسب المادة 

  .كلفة بالبیئة ضرر أو حالة تؤثر على الصحة العمومیة إبلاغ السلطة الم

الحالة كما لا یمكن إصلاحه وإعادة  لأنهان الضرر البیئي غیر مباشر وذلك  القول ماأ

مثلما یعمل به في قواعد المسؤولیة المدنیة من تعویض عیني فمثلا التلوث الذي  كانت علیه

  .المائیة جراء الإفرازات الصناعیة یصعب فعلیا إصلاحه  یصیب الموارد

فالضرر البیئي له طبیعة خاصة  10/03من القانون  29ذن وحسب نص المادة إ

المادة تعتبر مجالات محمیة وفق هذا القانون المناطق الخاضعة للأنظمة  فحسب هذه

الخاصة لحمایة المواقع والأرض والنبات والحیوان والأنظمة البیئیة وبصفة عامة كل ما 

  3یتعلق بحمایة البیئة

                                                           
  مرجع سابق 91/25من قانون المالیة  117،124المواد  1

  .السابق ذكره 10/03من القانون  37 - 35المادة  2
  .السابق ذكره 10/03من القانون29المادة  3
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وهناك عدة أنواع للتعویض عن الضرر البیئي، وأساس التعویض هنا یرتكز على 

والذي نص  )عالملوث الداف ( بمبدأذاته ولیس على الخطأ، و هذا ما یعرف  الضرر في حد

و المعرف بأنه المبدأ الذي 10/03تحت عنوان الأحكام العامة لقانون  علیه في الباب الأول

بسبب نشاطه في إلحاق الضرر بالبیئة نفقات كل تدابیر الوقایة  كالشخصیتحمل بمقتضاه 

هو إعادة الأمكنة والبیئیة لحالتها الأصلیة، وقد انضمت الجزائر  من التلوث والتقلیص من

التلوث المبرمة  من1الخاصة بحمایة البحر الأبیض المتوسط قي هذا الإطار لاتفاقیة برشلونة

      كسل الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عند التلوث البحريبرو  و اتفاقیات1976فبرایر 16في 

فالتعویض العیني هو ما یطالب به الضحایا  2والأضرار الناتجة عن التلوث بالمحروقات

ویجوز طلب  لأصلهاعلى إعادة الحالة  مدني جزائري الناصة 691غالبا حسب نص المادة 

العرف ویكون بإعادة الحالة  إزالة المضار إن تجاوزت الحد المألوف وعلى القاضي مراعاة

البیئة وعند تعسف  بغلق المنشاة الملوثة أو إعادة تنظیمها مع ما یتماشى وقانون لأصلها

  .صاحب المنشاة یمكن للقاضي ارغامه بواسطة الغرامة التهدیدیة 

ن عندما یستحیل إعادة الحالة إلى وضعها الأصلي مثل ما ما التعویض النقدي فیكو أ

المنشاة الصناعیة الخاصة بالأسمنت بعنابة فقد أصیب العدید من المواطنین بمرض  وقع في

دت الغازات أوجب العلاج و دفع مبالغ كبیرة لشراء الأدویة، وقد  الربو، هذا المرضي

هو  الأصلحالزراعیة لذلك في هاتین الحالتین الحل  المنبعثة أیضا لافساد المحاصیل

  .لأصلهاإعادة الحالة  التعویض النقدي لانه في هذه الحالات لا یمكن

التعویض عن  و یشملهالعامة في المسؤولیة التقصیریة و والتعویض النقدي هو القاعدة 

 د یعتمدققدیریة في تقدیر مبلغ التعویض، و للقاضي سلطة تالضرر المادي والمعنوي و 

  .القاضي في تقدیره إلى تقریر الخبرة الذي یحدد نسبة العجز الدائم او المؤقت حسب الحالة

                                                           
 الأبیضالمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحمایة البحر 1981ینایر 17مؤرخ في  02/81المرسوم رقم  1

  1976/02/16 .عن رمي النفایات من السفن و الطائرات و الموقع في برشلونة في  المتوسط من التلوث الناشئ
الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة الناجمة عن التلوث البترولي المتعلق بمصادقة الجزائر على  17/72مر أ 2

                                                   1972/08/04:ل  53المنعقدة فیبروكسل جریدة رسمیة عدد
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 س كطرف مدنياموأحیانا یكون التعویض جزء من المسؤولیة الجنائیة فیمكن للمتضرر الت

  .بالتبعیة للدعوى العمومیة

  المسؤولیـــــة الجنائیـــة المترتبة عن مخالفة الإجراءات الوقائیــة : المطلب الثانــــي

الفرنسي لم یعرف لنا المشرع الجزائري المقصود على غرار المشرعین المصري و 

اكتفى بتحدید أركان كل جریمة بیئیة بصفة منفردة، ولعل ذلك البیئیة بشكل عام، و  بالجریمة

  1ئماطبقا لمبدأ شرعیة الجر ن الجنائي و كون القانو  راجع

 وضع غالبا ما تكون مهمةبصفة منفصلة و  نهاتبین أركاتعرف كل جریمة على حدى و 

خرق لالتزام قانوني بحمایة  ( بأنهاالجریمة البیئیة تعرف و 2التعریف من اختصاص الفقه

النظامیة التي تحظر اعتداء غیر مشروع على البیئة بالمخالفة للقواعد  تشكل بهذاو  ) البیئة

و امتناع یظهر أجریمة فهي كل فعل  نهابما أالعقوبات المقررة لها، و  ء وبیانذلك الاعتدا

التي یرتب لها القانون لهذا السبب و  السكینةالنظام والأمن و على  خارجیا على شكل اعتداء

  .عقوبة 

البیئیة یقتضي وهناك خصوصیة للركن الشرعي للجریمة البیئیة فمبدأ شرعیة الجریمة 

للاعتداء على البیئة مبینا بصورة واضحة تسهل عمل  المجرم یكون النص الجنائي ان

لتطبیقه، لكن ذلك صار مستبعدا في التشریع الجنائي البیئي، نتیجة كثرة  القاضي الجزائي

  .ما یؤدي برجل القانون للإحساس بالاختناق المجال التشریعات في هذا

ع الجنائي البیئي یقابله فقر في التطبیق یرجع لقلة التكوین ورغم الثراء في التشری

القانوني المتخصص لأعوان الرقابة إلى جانب الطابع التقني الغالب على القانون و  العلمي

  البیئي 

  

  

                                                           
  .انون العقوبات الجزائريمن ق 01المادة  1

  .13 ص1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، القسم العام ، الجریمة ،  محاضرات في قانون العقوباتعادل قورة ،  2
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 الجنایات :الفرع الأول

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة نجد أنه لم  03/10بالعودة للقانون 

الجنایات المتعلقة لابیئة إلا أن القوانین الأخرى كالقانون البحري مثلا نجد أنه قد نص  یذكر

على قیام ربان السفینة الجزائریة أو الأجنبیة برمي نفایات مشعة عمدا في  500في مادته 

  .1المیاه التابعة للفضاء الوطني

حیط وذلك مكرر من قانون العقوبات التي جرمت على الم 87كذالك نص المادة 

بإدخال مواد سامة أو تسریبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها في میاه من شأنها أن 

تجعل صحة الإنسان أو الحیوان أو البیئة الطبیعیة في خطر، وأي أعمال تستهدف المجال 

  .البیئي

  الجنح : ثانیا 

  كامها بالحبس إن أغلب النصوص التشریعیة المتعلقة بالبیئة تعاقب على مخالفة أح

أو الغرامة أو بإحداهما فقط، فتعد بذلك جنح أو مخالفات وتترتب أغلبها في مخالفة 

  .الإجراءات الإداریة التي تهدف للمحافظة على البیئة 

ومن بین الجنح تلك الجرائم الضارة بالمحیط الجوي، حیث تعتبر في حمك جنحه كل 

      تلویث یمس المحیط الجوي بسبب الإفرازات الغازیة أو الدخان أو الجسیمات الصلبة 

   أو السائلة أو السامة التي من شأنها الإضرار بالصحة أو الأمن العام أو تضر بالنباتات 

  .ني أو الفلاحيأو الإنتاج الحیوا

  المخالفات: ثالثا

بالعودة إلى النصوص الخاصة بحمایة البیئة نجد أن أغلب الجزاءات المقررة تتمثل أساسا    

  .في الجنح والمخالفات 

                                                           
المؤرخ  98/05من القانون رقم  42المعدلة والمتممة بالمادة  23/101976المؤرخ في  79/80من الأمر  500المادة  1

  .1998یونیو  23في 
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ومن بین المخالفات نجد مثلا في قانون الغابات إشعال النار أو التدخین الصادر من 

  1.بالبیئة البحریةشخص على متن السفینة ویلحق ضررا بالباخرة و 

  العقوبات المقررة للجرائم الماسة بالبیئة : المطلب الثالث

  العقوبات الأصلیة : الفرع الأول

  :الإعدام، السجن، الحبس والغرامة: تنقسم هذه العقوبات إلى أربعة أنواع 

  :عقوبة الإعدام: أولا

  التشریع البیئي الجزائريتعد هذه العقوبة أشد أنواع العقوبات والواقع هذا النوع نادر في 

ومن الأمثلة على ذلك نص المشرع الجزائري على عقوبة الإعدام في قانون العقوبات وذلك 

  في حالة الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو في باطن الأرض 

البیئة الطبیعیة في أو بما فبها المیاه الإقلیمیة، والتي من شأنها جعل الإنسان أو الحیوان أو 

  .2خطر

  عقوبة السجن : نیاثا

ومن بین النصوص  قت وهي عقوبة تقید من حریة الشخص،سجن مؤبد وسجن مؤ 

سنوات إلى  10من  396التي نص فیها المشرع على عقوبة السجن المؤقت نص المادة 

  .سنة كل من وضع النار عمدا في غابات أو حقول أو أشجار أو أخشاب 20

  بة الحبسعقو : ثالثا

ومن أمثلة  عقوبة الحبس هي الأخرى مقیدة للحریة وتطبق إذا كنا بصدد جنحة أو مخالفة   

منه 3 18المتعلق بحمایة البیئة ما جاء في نص المادة  03/10عقوبة الحبس في القانون 

أشهر على كل من تخلى أو أساء  3 أیام إلى ثلاثة 10تعاقب بالحبس من عشر : التي

أو عرضه لفعل قاس، وفي  داجن أو ألیف أو محبوس في العلن أو الخفاء معاملة حیوان

                                                           
  .من القانون البحري 478المادة  1
  .مكرر من قانون العقوبات 87المادة  2

  .مرجع سبق ذكره  ،03/10من القانون  18من المادة  3
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نجد كذلك عقوبة الحبس أیضا في قانون الغابات إذ تنص ".حالة العود تضاعف العقوبة

أیام  10منه على معاقبة كل من شعل المنتجات الغابیة دون رخصة بالحبس من  75المادة 

  .إلى شهرین

  الغرامة : رابعا

قوبة لا تقید من حریة الشخص وإنما تتعلق بثروته المالیة ومن خصائص عبارة عن ع

هذه العقوبة أنها تأتي ككل عقوبة أصلیة مقررة على الفعل المجرم ، ومثال ذلك ما نصت 

المتلق بحمایة البیئة، والتي تعاقب بغرامة من مائة ألف  03/10من القانون  97عنه المادة 

  ) دج1.000.000( ینار إىل ملیون د) دج100.000(دینار

كل ربان یسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخلاله بالقوانین والأنظمة في 

وقوع حادث ملاحي أو لم یتحكم فیه أو لم یتفاداه، ونجم عنه تدفق مواد تلوث المیاه 

  .الخاضعة للفضاء الجزائري

أمثلة ذلك ما جاءت به وقد تأتي في شكل عقوبة تبعیة إضافیة إلى عقوبة أخرى ومن 

على ) دج 500.000(بتوقیع غرامة خمسمائة ألف دینار  03/10من القانون  102المادة 

  .كل من استغل منشأة دون الحصول على رخصة، وذلك بالإضافة إلى عقوبة الحبس

على كل من استغل ) دج 500.000( وقد یصل مقدار هذه الغرامة إلى ملیون دینار

  .لى رخصة، وذلك بالإضافة إلى عقوبة الحبسمنشأة دون الحصول ع

توقع على من استغل ) دج1.000.000(وقد یصل مقدار هذه الغرامة إلى ملیون دینار

  1.منشأة خلافا لإجراء قضي بتوقیف سیرها أو تعلیقها

  

  

  

  

                                                           
  .السابق الذكر 03/10من القانون  103المادة  1
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  العقوبات التبعیة والتكمیلیة: الفرع الثاني 

  العقوبات التبعیة : أولا

من العقوبات إلا إذا كنا بصدد جنایة بیئیة ویعد الحجر لا نكون بصدد هذا النوع 

القانوني أبرز هذه العقوبات، والذي یمكن تطبیقه على الجانح البیئي، ونعني به منع المجرم 

  .من حقه في إدارة أحواله طیلة مدة العقوبة

  العقوبات التكمیلیة: ثانیا

تعتبر من العقوبات المالیة أیضا، وهي نزع ملكیة مال صاحبه جبرا، وإضافته  :المصادرة -أ

إلى ملكیة الدولة دون مقابل، أو هي إجراء الغرض منه تملیك الدولة أشیاء مضبوطة ذات 

 1.صلة بالجریمة عن صاحبها ومن غیر مقابل

التجهیزات  على أنه یمكن مصادرة: " 05/12من قانون  170ومن أمثلة ذلك المادة     

والمعدات التي استعملت في إنجاز أبار أو حفر جدیدة تغیرات بداخل مناطق الحمایة 

  2".الكمیة

من  17أي منعه من الإستمرار في مزاولة النشاط طبقا للمادة  :الاعتباريحل الشخص  - ب

قانون العقوبات وكان من الأحسن لو اتخذت هذه العقوبة أي العقوبة أي حل الشخص 

المعنوي كعقوبة أصلیة تماشیا مع الإتجاه الحدیث الذي أصبح یأخذ بالمسؤولیة الجزائیة 

  3.للأشخاص المعنویة

في ظل  ةالبیئ ةلحمای ةلیات الربعیلى الآإذا الفصل تطرقنا من خلال دراستنا له

وذلك من خلال تقسیمها  ةالمستدام ةطار التنمیإفي  ةالبیئ ةالمتعلق بحمای 03/10القانون

وجزاءات  ةیؤول اختصاصها الى القاضي الاداري من جه ةالبیئ ةلحمای ةالى جزاءات اداری

  .یؤول اختصاصها الى القاضي المدني ةقضائی

                                                           
  .145لقمان بامون، مرجع سابق، ص  1
غلة هي الطبقات المائیة المست: المتضمن قانون المیاه، یقصد بنطاق الحمایة الكمیة 05/12من القانون  31حسب المادة  2

  .المفرط قصد حمایة مواردها المائیة بالإستغلالبإفراط أو المعدة 
  .147، المرجع نفسه ، ص لقمان بامون 3



61 
 

 خلاللوقف نزیف الإ أسرعبها وجود طرق  ةضرار الماسمن الأ ةالبیئ ةحمای ةبغی

تتوزع بدورها بین  ةلیات الردعیمن الآ ةالناجم من قبل الفرد وضع المشرع الجزائري مجموع

 اختصاص ةول یدخل في دائر خرى، الأأ ةخر قضائي من جهآمن جهه و  إداريشقین شق 

لى إثاني قضائي ینقسم بدوره الو  منحهفي  ةالتقدیری ةوالتي تملك وحدها السلط ةالبیئی ةدار الإ

التي تقع على المضر  ةالجزائی ةجزائي یختص به القاضي الجنائي من خلال المسؤولی ینشق

  .في التعویض ةوالمتمثل ةللمضر بالبیئ ةالمدنی ةس المسؤولیاسأمدني یقوم على  وأخر ةبالبیئ

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 خاتمة
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  :خاتمة

 ةالمستدام ةودورها في تحقیق التنمی ةالبیئ ةلحمای ةلیات القانونیالآ هذه الدراسةتناولنا في 

طار محاولاته إالجزائري وفي  عالمشر ن ألخص القول بنن أمن خلاله حاولنا في الجزائر، 

لیات والتي تتنوع من الآ ةوجد مجموعأ ةالبیئ ةومقتضیات حمای ةبین متطلبات التنمی ةموازنال

طار تشاركي بین إوالتي تتم في  ةعمالها وتنفیذها الدولة، والتشاركیأوالتي تختص ب الانفرادیةبین 

  .والتنمیة ةئطار البیإخرین في والفاعلین الآ ةمن جه ةالدول

 03/10في ظل القانون  ةالبیئ ةلحمای ةلیات القانونیلى الآإنا في بحثنا هذا ضولقد تعر 

وخصص  ةالبیئ ةلحمای ةلیات الوقائیول للآخصص الفصل الأ ،دوره تضمن فصلینبوالذي 

  :وتوصلنا مما سبق على النتائج التالیة ةالبیئ ةلحمای ةلیات الردعیالفصل الثاني للآ

 البیئة ةجل حمایأمن  ةالبیئی ةدار للإ ةصلاحیات واسع أعطى 03/10ن القانون أ 

  على مختلف  ةفي حمایتها بسبب النقل المستمر لقطاع البیئ ةالبیئی ةدار ستقرار الإإعدم

 .الوزارات وعدم التنسیق فیما بینها

 ضرار في منح وسحب التراخیص للتقلیل من الأ ةتقدیری ةسلط ةالبیئی 10/03القانون  أن

 .البیئیة

  كممثل قانوني سواء من حیث دورها الترعوي من  ةالجمعیات في مجال البیئ ةتقریر الدور

 .وشروطهاة جراءات تحري الدعو إخلال 

 تحدید الضرر البیئي ومداه ةصعوب. 

  والقانون  ةالبیئ ةمایشكالات تطرح نفسها بین القانون الخاص والمتمثل في قانون حإوجود

 .المدنیة المسؤولیةساس أالعام المتمثل في القانون المدني في ما یخص تحدید 

 لى تعویض عیني إن وفي ما یخص التعویض عن الضرر البیئي الذي ینقسم بشقیه أ

لى ما كان علیه في إالحال  ةعادإسلوب ألتطبیق  ةكبیر  ةوتعویض نقدي، نادي صعوب

 الاقتراحاتهذه الثغرات مستقبلا لا بد من وضع بعض  ولمواجهة العمليمجال الواقع 

  :رها كما یليسنف الإعتبارخذها بعین أالمشاریع مراعاتها و  التي یمكن على
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  واحدة ةقانونی ةوجمعها في حلق ةالبیئ ةبحمای ةالمتعلق ةالتشریعات البیئی ةمراجع ةضرور. 

  المكفولة دستوریا ةساسیضمن الحقوق الأ ةونظیف ةسلیم ةدراج الحق في بیئإ ةضرور. 

 بدعم الجمعیات البیئیة ةالجمعوی ةعن طریق التوعی ةهتمام بالطابع الوقائي للبیئالإ. 

  ةكثر انسجاما مع الطبیعأبما یجعلها  ةالمدنی ةتطویر وتحدید قواعد المسؤولی ةضرور 

 ةسواء مسؤولی ةالمدنی ةساس المسؤولیأوهذا من حیث  ةضرار البیئیالأ ةوخصوصی

 .شیاءعن فعل الأ ةاو المخاطر او المسؤولی أعلى الخط ةالقائم

 المتعلق  10/03من القانون  07 ةالتي تبناها المشرع في مضمون الماد ةمفهوم البیئ

 .العناصر الاصطناعیة ةضافإب ةالمستدام ةطار التنمیإفي  ةالبیئ ةبحمای

 یح المقرر قانونا حتى لا تصبح هذه حترام القیام بالتصر إ لضوابط تكف ضرورة وضع

 .الجدوى ةریح عدیماالتص

 ةومعالج ةهیل البیئأت ةعادإعلى ة سلم تخصیص مبالغ المخالفات البیئییتعین من الأ 

 .صابتهاإضرار التي لأا

  و الجرائم ذات أاعاده النظر من قبل المشرع في ما یخص ضبط المخالفات  ةضرور

      ةالمصنف للمنشآتالحل  ةالمدمر بشكل یتبع توقیع عقوبو أطیر السلبي الكبیر أالت

  .شخاص المعنویة وهذا بناء على دراسات علمیة وتقنیةو الأأ
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  :المصادر -

  :القوانیــن

 05/ 98المعدل والمتمم بالقانون رقم  1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/20أمر رقم  )1

 .البحريالمتضمن للقانون  1998یونیو  25المؤرخ في 

للمؤرخ  29 90المعدل والمتمم للقانون رقم  2004غشت  14المؤرخ في  04/06قانون  )2

 غشت 15، 51جریدة رسمیة عدد (المتعلق بالتهیئه والتعمیر  1990دیسمبر  1في 

2004.( 

 2002 المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر  22المؤرخ في  01/21قانون  )3

                     ).2001 سنة 79الجریدة الرسمیة عدد (

والمتعلق بتهیئة الاقلیم والتنمیة  2001دیسمبر  12المؤرخ في  20/ 01قانون رقم  )4

 .المستدامة

 .والمتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 2002فیفري  05المؤرخ  02/ 02قانون رقم  )5

طار التنمیة المتعلق بحمایة البیئة في إ 2003یولیو  19المؤرخ في  10/ 03قانون رقم  )6

 .المستدامة

 .والمتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 2003فبرایر  17المؤرخ في  03ّ/01قانون رقم  )7

والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري  2004غشت  21المؤرخ في  07/ 04قانون رقم  )8

 .وممارسة مهنة المعماري

 .یاهوالمتعلق بقانون الم 2005سبتمبر  4المؤرخ في  12/ 05قانون رقم  )9

جریدة رسمیة عدد (والمتعلق بالبلدیة 2011یولیو  22المؤرخ في  12/07قانون رقم  )10

 ).2011یونیو  22، 37

 .المتضمن النظام العام للغابات 1991دیسمبر  02المؤرخ في  84/12قانون رقم  )11

 5 4المعدل والمتمم بالقانون رقم  1990دیسمبر  1المؤرخ في  90/29قانون رقم  )12

 .والمتعلق بالتهیئة والتعمیر 2004نة س 14المؤرخ في 
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یتعلق بالبلدیات جریدة رسمیة عدد  2011یونیو  22في  المؤرخ  11/10  قانون رقم )13

 .2011یونیو  22، 37

والمتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها  2001دیسمبر  12المؤرخ في  19/ 01قانون رقم )14

 .وإزالتها

 :المراسیـم

د لصلاحیات وزیر تهیئة المحد 2001جانفي 07في المؤرخ  01/08المرسوم التنفیذي  )1

 .2001جانفي  14, 04البیئة الجریدة الرسمیة عددالاقلیم و 

 الإدارةالمتضمن تنظیم , 2001جانفي  07المؤرخ في  01/09المرسوم التنفیذي  )2

 .2001جانفي  14, 04البیئة الجریدة الرسمیة  عدد و  الإقلیممركزیة و وزارة  تهیئة ال

یتضمن انشاء الوكالة الوطنیة , 2002مایو  20ممضي في  02/175التنفیذي المرسوم  )3

 .للنفایات وتنظیمها و عملها 

ینایر سنة  27الموافق ل  1416رمضان عام  07المؤرخ في  96/59المرسوم التنفیذي  )4

 47الجریدة الرسمیة عدد، المتضمن مهام المفتشیة العامة للبیئة وتنظیم عملها,1996

  2017دیسمبر  25,

المتضمن  إحداث مفتشیة , 1996ینایر لسنة  27مؤرخ في  96/60المرسوم التنفیذي  )5

دیسمبر  17المؤرخ في  494/03البیئة في الولایة المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

2003. 

مجلس أعلى  إحداثالمتضمن  1994/12/25المؤرخ في  94/65المرسوم الرئاسي  )6

 .1الجریدة الرسمیة  عدد، لاحیات و تنظیمه و عملهیة یحدد صللبیئة و التنم

المتعلق بتعیین أعضاء  1996جانفي  05المؤرخ في  96/01المرسوم الرئاسي  )7

 .الحكومة

  .یحدد اختصاصات وزیر الري ،1984ماي  19مؤرخ في  84/126مرسوم الرئاسي  )8
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كول المتضمن المصادقة على البروتو  1981جانفي  17المؤرخ في  2/ 81المرسوم  )9

الخاص بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث الناشئ من رمي النفایات من السفن 

 .1981، سنة 1الجریدة الرسمیة عدد   والطائرات،

الجریدة  المتعلق بالتنظیم والمطبق على النشاطات المصنفة،06/198المرسوم التنفیذي  )10

 2006سنة  41الرسمیة، 

بتحدید مجال وتطبیق محتوى كیفیة المصادقة على المتعلق  145/ 7المرسوم التنفیذي  )11

 22، الصادرة في 34رقم  2007ماي  19دراسة وموجز التأثیر على البیئة المؤرخ في 

 2007ماي 

المتعلق بطرق الرسم على  1993مارس  1المؤرخ في  93/38المرسوم التنفیذي  )12

 .البیئةالأنشطة الملوثة أو الخطیرة على 

 أكتوبر 02الموافق  1414ربیع الثاني عام  16مؤرخ في  93/222المرسوم التنفیذي  )13

من ویضبط یحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقایة و الأ,1993سنة 

  .63عدد,1993سنة ، الجریدة الرسمیة، مرتباتهم

یحدد صلاحیات وزیر  1994غشت سنة  10مؤرخ في  94/247المرسوم التنفیذي  )14

 .1994الجریدة الرسمیة  سنة  ،المحلیة والتهیئة العمرانیةالداخلیة و الجماعات 

 القرآن الكریم 

، باب تغلیظ الكذب عن الرسول صلى االله صحیح مسلم، كتاب المقدمةالامام مسلم،  -1

 .04علیه وسلم حدیث رقم 

 :الكتب -

سلسلة كتب شهریة یصدرها   البیئة ومشكلاتها،رشید العمد ومحمد سعید صبارین،    )1

  1978الوطني للثقافة والأدب، الكویت، سنة المجلس 

حمایة البیئة من التلوث من المواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون علي سعیدان،    )2

 2008دار الخلدونیة، الجزائر، سنة   الجزائري،
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 1990الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، سنة  القانون الاداري،عمار عوایدي،  )3

سطیف،    ،في القانون الاداري مخبر الدراسات السلوكیة والعقوقیةالوجیز ناصر لباد،   )4

 2006الجزائر سنة 

 المجــــلات -

، "العمل والبطالة كمؤشرین لقیاس التنمیة المستدامة"بقة الشریف،العید عبد الرحمن،  )1

، مجلة علمیة محكمة تصدر عن كلیة العلوم الإقتصادیة، أبحاث إقتصادیة وإداریة

 2008جامعة بسكرة ب 

، "التنمیة المستدامة بین الطرح البیطري والواقع العملة"بلحاج حیلالي، معراوة فتیحة، . د )2

 ، جامعة خمیس ملیانة11العدد  ،والتنمیة للبحوث والدراسات الإدارةمجلة 

قسم الحقوق،  ،مجلة المفكر ،"في التشریع الجزائري إصدار إجراءات"الزین عزري،  )3

 2008جامعة بسكرة، الجزائر 

، العدد مجلة الجزائر للأمن والتنمیة، "البیئة، مقارنة مفاهیمیة الحوكمة"سارة عجرود،  )4

 2011، جامعة باتنة ، جولیة18

الاطار القانوني لحمایة البیئة والتنمیة المستدامة بین المفهوم "سي یوسف قاسي،    )5

، جامعة آكلي 08، العدد الدراسات القانونیة والسیاسیة مجلة الأستاذ الباحث ،"والأبعاد

 2017محند أو الحاج، دیسمبر 

 ،مجله آفاق علمیة، "السیاسة البیئیة والتنمیة المستدامة في الجزائر"عیسى قیقوب،  )6

 2017دوریة نصف سریة محكمة، تصدر عن المركز الجامعي تمنراست، سنة 

حوث مجلة المنار للب، "التنمیة البیئیة في الجزائر"فوزیة برسولي، بولحیة شهیرة،  )7

 2018المركز الجامعي، بریكة، جوان   ،05، العدد والدراسات القانونیة والسیاسیة

 مجلة الاجتهاد القضائي،محمد بن محمد، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة،  )8

عمال الملتقى الدولي الخامس حول دور الجماعات المحلیة في الدول، المغاربیة، جامعة 

 2009محمد خیضر، بسكرة 
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نصوري محاجي، دراسة مدى التأثیر على البیئة كأداة لحمایتها من أخطار التوسع م )9

جامعة الدكتور یحیى  مجلة البحوث والدراسات العلمیة،   العمراني في التشریع الجزائري،

 2009فارس 

مجلة الجزائر للعلوم القانونیة   یوسف بن ناصر، رخصه البناء وحمایة البیئة، )10

 1993، الجزائر ةوالاقتصادیة والسیاسی

 الرســائـــل -

، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة، دراسة على ضوء التشریع الجزائريحمیدة جمیلة،  )1

 2001مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، جامعة البلیدة، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  في الجزائر، التنمیة المستدامة إشكالیةزرنوج یاسمینة،  )2

 2005في العلوم الاقتصادیة، فرع التخطیط، سنة 

أطروحة دكتوراه في العلوم  أثر تلوث البیئة الاقتصادیة في الجزائر،سالمي رشید،  )3

 2006الاقتصادیة، فرع التسییر، جامعة الجزائر، سنة 

أطروحة دكتوراه في  ،التنمیة الاقتصادیة في الجزائرتلوث البیئة و  أثرسالمي رشید،  )4

 2006العلوم الاقتصادیة، فرع التسییر، جامعة الجزائر، سنة 

، مذكرة لنیل المسؤولیة الجبائیة للشخص المعنوي عن جرائم تلوث البیئةلقمان بامون،  )5

العلوم السیاسیة، تخصص قانون جبائي، كلیة الحقوق و شهادة الماجیستیر في الحقوق، 

 2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة وهران، البیئیة في الجزائر،  الإدارة وناس یحیى، )6

 .1998/1999سنة 

  المواقــع الإلكترونیة -

1- www.Ao.Academy.org

http://www.ao.academy.org/
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	إن الوسائل التي تستعين بها الإدارة كجزء لمخالفة إجراءات حماية البيئة كثيرة وهي تختلف باختلاف درجة المخالفة التي يرتكبها الأفراد فقد تكون في شكل إخطار كمرحلة أولى من مراحل الجزاء الإداري وقد تأتي في شكل إيقاف مؤقت للنشاط إلى غاية مطابقته للقواعد القانونية، وقد تكون العقوبة أشد وذلك عندما تلجأ الإدارة إلى سحب الترخيص نهائيا. 
	نتطرق في هذا الفصل إلى تحديد أهم الجزاءات الإدارية التي توقعها الإدارة على مخالف الإجراءات الإدارية المتعلقة بحماية البيئة، ثم نتعرض إلى دور القضاء المدني والجزائي في ميدان الحفاظ على البيئة وحمايتها. 
	المبحث الأول: الجزاءات الإدارية المترتبة عن مخالفة الإجراءات الوقائية المطلب الأول: الإخطار ووقف النشاط. 
	نتطرق في هذا المطلب من دراستنا إلى الإخطار والوقف المؤقت للنشاط باعتبارهما من الإجراءات التمهيدية التي تقوم بها الإدارة، قبل أن تلجأ إلى العقوبات الأخرى والتي تعتبر أكثر خطورة.    
	الفرع الأول: الإخطار 
	الفرع الثاني: الوقف المؤقت للنشاط 
	ينصب الإيقاف غالباً على نشاط المؤسسات الصناعية، والوقف المؤقت هو عبارة عن تدبير تلجأ إليه الإدارة في حالة وقوع خطر بسبب مزاولة المشروعات الصناعية لنشاطاتها والذي قد يؤدي إلى تلويث البيئة أو المساس بالصحة العمومية.   
	والمشرع الجزائري في غالب الأحيان يستعمل مصطلح " الإيقاف" في حين أن المشرع المصري يستعمل مصطلح " الغلق"، وقد ثار جدال فقهي بشأن الطبيعة القانونية للغلق كعقوبة، فهناك من يرى أن الغلق ليس بعقوبة وإنما هو مجرد تدبير من التدابير الإدارية، إلا أن هذا الرأي تعرض للنقد على أساس أن الغلق في القانون العام يجمع بين العقوبة الجزائية ومعنى التدبير الوقائي. 
	ومهما يكن الأمر فإن الغلق المقصود به هنا هو الوقف الإداري للنشاط، والذي هو عبارة عن إجراء يتخذ بمقتضى قرار إداري، وليس الوقف الذي يتم بمقتضى حكم قضائي  . 
	وهناك تطبيقات عديدة لعقوبة الإيقاف الإداري أوردها المشرع الجزائري في قانون البيئة 03/10 والذي ينص على أنه إذا لم يمتثل مستغل المنشأة الغير واردة في قائمة المنشآت المصنفة للإعذار في الأجل المحدد يوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة  
	 كما نص قانون المياه 05/12 على أنه يجب على الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تتخذ كل التدابير التنفيذية لتوقيف تفريغ الإفرازات أو رمي المواد الضارة عندما يهدد تلوث المياه الصحة العمومية، كما يجب عليها كذلك أن تأمر بتوقيف أشغال المنشأة المتسببة في ذلك إلى غاية زوال التلوث  . 
	كما نصت المادة 212 من قانون المناجم 01/10 على أنه في حالة معاينة المخالفة  يمكن لرئيس الجهة القضائية الإدارية المختصة أن يأمر بتعليق أشغال البحث أو الإستغلال وهذا بناءاً على طلب السلطة الإدارية المؤهلة، كما يمكن للجهة القضائية أن تأمر في كل وقت برفع اليد عن التدابير المتخذة لتوقيف الأشغال أو الإبقاء عليها وذلك بطلب من السلطة الإدارية المؤهلة أو من المالك أو من المستغل .  



